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 ملخص

للمبعوث الدبلوماسي من منظور القانون  الجزائیة ة القضائیة ان یتناول هذا البحث موضوع الحص
لى جریمة القتل التي حصلت في  إماراتي. وقد تعرض البحث اردني والإلأ الدولي والقانون الجنائي ا

 ،٢٠١٧صیف العام  ،سرائیلیة في عمانفي السفارة الإضابط الأمن الأسرائیلي ردنیة من قبل الدولة الأ
هذا للوقوف على الجانب القانوني لبیان مدى امكانیة مساءلة ردني. و القضاء الأ ما مأكحالة تطبیقیة 

ردنیة الهاشمیة كان لا بد قلیم المملكة الأإعن جریمة القتل التي حصلت على  سرائیلي ي الإالدبلوماس
مفهوم الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي وكذلك النطاق الشخصي والزماني والموضوعي  بیان 

ل في  تعرض للوسائل القانونیة لمساءلة المبعوث الدبلوماسي عن جریمة القتومن ثم ال. لحصانةه اذ هل
لحصانة  ان أ نه رغمإ لىإوقد خلصت الدراسة ماراتي. الإو ردني القانون الدولي والقانون الجنائي الأ

یة في  ظمة والقوانین السار نه ملزم باحترام الا نألا إ  ،مطلقة وشاملة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي القضائیة
نشاء محكمة جنائیة  إالدولي انلظر في قیام المجتمع بامكانیة  وصت الدراسةأالدولة المعتمد لدیها. و 

حبس الدبلوماسیین في  مر، اقتضى الأ إذاأو ، دبلوماسیة دائمة یكون لها سلطة فرض غرامات مالیة
 قلیم الدولة المستقبلة.إرائم في ج  منشات عقابیة تابعة لها في حال ثبت تورطهم بارتكاب 

 التشریع الجنائي الوطني. ،ضائیة الحصانة الق ،ث الدبلوماسيالمبعو  الدالة:الكلمات 
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Abstract 
The study deals with the judicial immunity of the diplomatic envoy from 

the perspective of international law and the criminal law of Jordan and the 
UAE. The investigation into the murder committed in the Jordanian state by 
the Israeli security officer at the Israeli Embassy in Amman in the summer of 
2017 was presented as an application case. In order to determine the legal 
aspect of the possibility of holding the Israeli diplomat accountable for the 
murder that took place in the territory of the Hashemite Kingdom of Jordan, 
the concept of judicial immunity of the diplomatic envoy as well as the 
personal, temporal and objective scope of such immunity should be clarified. 
The study exposures to legal means to hold the diplomatic envoy accountable 
for the murder in international law and the position of the criminal law of 
Jordan and the UAE. The study concluded that although the criminal justice 
immunity of the diplomatic envoy is absolute and comprehensive, he is obliged 
to respect the laws and regulations of the receiving state. The study 
recommended that the international community should consider the 
establishment of a permanent international diplomatic criminal court with 
mandatory jurisdiction to impose monetary fines, and if necessary, to imprison 
diplomats in its penal facilities if they are found guilty of committing crimes in 
the territory of the receiving State. 
Keywords: Diplomatic Envoy, Judicial Immunity, National Criminal 

Legislation 
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   :مقدمة

لى إتعد الدبلوماسیة الأداة الأولى في السیاسة الخارجیة للدول ولا سیما وقت السلم، فهي تهدف 
الأخرى في  فتح قنوات الاتصال بینها والتوفیق بین خلافاتها، كما تؤثر الدبلوماسیة في سلوك الدول 

وقد منح   )١( و الاتفاق.أ التسویة تخدامها كوسیلة للإكراه أو الاقناع أوحقل العلاقات الدولیة من خلال اس
مجموعة من الحصانات  في الدولة المعتمدة لدیها القانون الدولي البعثة الدبلوماسیة وموظفیها 

  المضیفة یجوز للدولة. فلا قیدا على مبدأ سیادة الدولة على اقلیمهاوالامتیازات التي تمثل في الواقع 
لا عد ذلك إهانة   ٕ ا  عضائها و أة لدیها و الدبلوماسیة المعتمد التعامل مع البعثة  د على مقتضاها عن الخروج

  مرالأ لى تعكیر صفو العلاقات الودیة بینهما بل قد ینتهي إمر الذي قد یؤدي موجهة للدولة الموفدة، الأ
  بإثارة دعوى المسؤولیة ضدها.

لاستقلال  وماسیین في ضرورة تمتعهم بالحریة واوتكمن الغایة من منح الحصانة للمبعوثین الدبل
  لقوانین وأنظمة  همانتهاك، لكن هذا لا یعني المعتمدین لدیها في الدولة م لمهام وظائفهمخلال مزاولته 

ثارت حادثة مقتل مواطنین  أوقد  بها. ونیتمتعالدولة المضیفة، وتجاوز حدود ونطاق الحصانة التي 
لى بلده إورجوعه  ٢٠١٧م اعرة الإسرائیلیة في عمان في صیف سفامن في الس أأردنیین على ید حار 

، الكثیر من التساؤلات عن طبیعة الحصانة الدبلوماسیة وحدودها، ومدى قدرة یة مساءلة قانونیةأدون 
وهل من دور للتشریعات الجنائیة للدولة ، لیات لتحقیق العدالة الجنائیةآر القانون الدولي على توفی

الحصانة   إطارحیث أن بیان  ،ه الدراسةذ هجاءت اهمیة . ومن هنا ایة مواطنیهاالمضیفة في حم
همیة بمكان  من الأ القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي وتطبیقاتها في التشریعین الأردني والإماراتي 

 توضیحها والوقوف على كل تفاصیلها.  

  حصانة المبعوث الدبلوماسي  ولي یمنح ن القانون الد أ لى إ            ً نه واستنادا  أ وتتمثل إشكالیة الدراسة
لى  إماراتي ردني والإكیف ینظر المشرع الأ ف، یفة علیهتطبیق قانون الدولة المض تمنع مطلقة قضائیة

التي  بحیث تكون الحصانة شاملة لكافة الجرائم  على جمیع الجرائم،یقها هذه الحصانة؟ وهل یمكن تطب
   یرتكبها؟ن أ یمكن 

من حیث وصف  المقارن و  يتحلیللاو  المناهج الوصفيكالیة فقد اعتمدنا شجابة على هذه الإوللإ
  ین التشریعنصوص وكذلك ، ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام نصوص  الظاهرة وتحلیل

     ً       ً      ً                      ومطلبا  جوهریا  ولازما  للنظر في التشریعات   تغدو ضرورة ملحةوالتي . ذات العلاقة ماراتيالإو ردني الأ
 مها.یتمحیصها وتقیو   المقارنة بینها بتغاءالقائمة ا

 
 . ٥٨ي، ص ر بكال  )١(
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القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي وتطبیقاتها في التشریعین الأردني  وسنتعرض للحصانة 
 : وذلك من خلال تقسیم الدراسة إلى مبحثینوالإماراتي 

 الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي.  مضمون فكرة الحصانة القضائیة  المبحث الأول:

الدولي   في القانونالعمد عن جریمة القتل  لمبعوث الدبلوماسي مساءلة اطرق  حث الثاني:المب
 ماراتي والإوموقف التشریعین الأردني  

 للمبعوث الدبلوماسي  الجزائیة القضائیةالحصانة  فكرة  مضمون:  المبحث الأول

ولي العام أو القانون  الحصانة في اصطلاح القانون الدولي تعرف بأنها امتیاز یقرره القانون الد 
م على جمیع الأشخاص الذین  المتمتع من عبء أو تكلیف یفرضه القانون العا  عفاءإلى إالداخلي یؤدي 

یوجدون على إقلیم الدولة أو یعطیه میزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في الدولة، وخاصة السلطة 
  .)١( القضائیة أو بعض مظاهرها

لتي تهتم بتنظیم العلاقات مجموعة القواعد والمبادئ الدولیة انها أض بفیعرفها البع الدبلوماسیة أما 
حكام القانون الدولي والتوفیق بین  أ ل والمنظمات الدولیة، والأصول الواجب اتباعها في تطبیق بین الدو 

جراء المفاوضات والاجتماعات والمؤتمرات الدولیة، وعقد الاتفاقیات  إمصالح الدول المتعارضة، وفي 
سة التمثیل الخارجي بواسطة هیئة من  وفن ممار  بأنها علم خرالآ البعض و  .)٢(عاهدات الدولیةوالم

حیث هي علم فتشمل دراسة القانون الدولي العام   من :الدبلوماسيسیاسیین تعرف بالسلك الممثلین ال
نت الدولة والخاص وتاریخ وتطور العلاقات الدولیة والمعاهدات التي تنظم هذه العلاقة لا سیما إذا كا 

أما من حیث انها فن فذلك یشمل إحاطة بالعرف الدبلوماسي  فیها،    ً رفا  نتسب إلیها الدبلوماسي طالتي ی
امتیازات السلك السیاسي والتقالید الخاصة   وأسالیب الدبلوماسیة واستخدام وحفظ الوثائق ومعرفة

یر ذلك مما یتصل بمهمة الممثل  بالبروتوكول ـ المراسیم ـ في الاستقبالات الرسمیة وعقد المؤتمرات وغ
 .)٣( في الخارج يالدبلوماس

القانون الدولي، لا یخضع بموجبه مسؤولي   في المبادئ الهامة أحد الحصانة الدبلوماسیة وتعد 
ها، وذلك بهدف القیام  لدیالتي یعملون  للدولالحكومات الاجنبیة لاختصاص المحاكم والسلطات الأخرى 

 
 . ٦٤٢، ص  معجم القانون  )١(
 . ١٢٧لیة، ص  دو والشؤون الم الدبلوماسیة معج العادة،فوق   )٢(
 . ١٣١-١٣٠، من ص  الربیع  )٣(
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زات تمنح للمبعوث امتیا نذ إفهي  .)١( هم بحریة، استقلال وطمأنینةبالواجبات الملقاة على عاتق
         ً وقضائیا                                                                             ً الدبلوماسي الاجنبي في الدولة المعتمد لدیها تجعله في حرز ووقایة ومأمن (شخصیا  

ساسي لأن النظام القضائي في بعض الدول قد أنها مبدأ أ وتوصف الحصانة الدبلوماسیة ب .)٢( )      ً ومالیا  
ال على الشخص المتمتع و حالأراد في دول أخرى. ولكن في جمیع یكون أقل حمایة لحقوق الأف

 .)٣( نظمة الدولة المضیفة، فالحصانة لیست رخصة لارتكاب الجرائمأحترام قوانین و بالحصانة ا

من خلال شخص  الحصانة الدبلوماسیة، ١٩٦١وقد عرفت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 
دبلوماسي مصونة، فلا یجوز  لاثل ذات المم" ) على أن٢٩المادة (المبعوث الدبلوماسي، إذ نصت في 

عه لأي إجراء من إجراءات القبض أو الحجز أو التفتیش أو المحاكمة، وعلى الدولة المعتمد لدیها خضاإ
و حریته  أأن تعامله بالاحترام الواجب له، وأن تتخذ الوسائل المعقولة كافة لمنع الاعتداء على شخصه 

 أو كرامته".

للبعثة  حق یمنح نها أ الأول  ماسیة بمفهومها العام جانبان:و للدبومما سبق یتبین أن للحصانة ا
یمارس علیها من قبل حكومة   كراه قد إلیمكنها من العمل دون خوف أوضغط أو  الدبلوماسیة وموظفیها

على                 ً المقررة قانونا  . والثاني یتمثل في توقیع العقوبات یطلق علیه الحق السلبي وهو ما، الدولة المضیفة
 .)٤(الإیجابي الحق  وهو ما یطلق علیه، البعثة الدبلوماسیة وموظفیها ىل ع دىعتیمن كل 

لى إسیقسم هذا المبحث  الدبلوماسي القضائیة الجزائیة للمبعوث  لدراسة مضمون فكرة الحصانةو 
والثاني   .ها الفقهيساسأو  الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيتعریف ب  مطلبین الأول خاص 

 .        ً ومكانیا          ً وزمانیا        ً شخصیا   لحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيااق طنسیحدد 

 ساسها الفقهي أو  ائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيالحصانة القض تعریف: المطلب الأول

نة القضائیة الحصا لبیان المقصود بمفهوم سیتم تقسیم هذا المطلب الى فرعین: الأول سیخصص 
 لها. اني سیعالج الأساس الفقهي عتها القانونیة. والثي وطبیبلوماسلد الجزائیة للمبعوث ا

 
 
 

 
(1) J. Wood. J. Serres, p.125. 

 . ٢٩٩أبو عید، ص    )٢(
(3) A. Matt. 

 . ٧٣عمر، ص    )٤(
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 وطبیعتها القانونیة   للمبعوث الدبلوماسيالجزائیة لحصانة القضائیة ا مفهوم: الفرع الأول

بعوث  عفاء أو استثناء أو عدم خضوع المإ هي یة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائ 
عماله أو تصرفاته  أها في أي من ائي في الدولة المعتمد لدیلجن ي القضائالدبلوماسي للاختصاص ا

بل        ً عادیا                             ً وهذا الاستثناء لیس استثناءا   .)١( عاقة المهام التي یضطلع بهاإضمانا لاستقلاله والحیلولة دون 
 حوال كافة.ن تضمنه في الأأهو التزام قانوني یتعین على الدولة المضیفة 

الجنائي في الدولة المعتمد لدیها حتى لو  ع لولایة القضاء یخضلا ماسي لو أن المبعوث الدب بمعنى 
، ومن ثم عدم جواز اخضاعه  أو الرسمیة سواء بصفته الشخصیةارتكب جنایة أو جنحة أو مخالفة، 

اتهام أو  للإجراءات الجزائیة المعمول بها في الدولة المعتمد لدیها من قبض أو حجز أو تفتیش أو 
 . محاكمة

لا یمكن اعتقاله حتى لو   حرمة شخصیة مطلقة حیث  ث الدبلوماسيالمبعو نح تم حصانةالفهذه 
ولة التي یعملون لدیها محصنین ضد الاختصاص القضائي  ارتكب جریمة. فالمسؤولین الأجانب في الد 

 . )٢( الجنائي للدولة المضیفة

نصت في ث یحأن، لشفي هذا اواضح ، ١٩٦١ اتفاقیة فیننا للعلاقات الدبلوماسیة لعام وموقف
یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائیة فیما یتعلق بالقضاء  " نه أ) ٣١المادة ( الفقرة الأولى من 

ن الحصانة أكدت أالجنائي للدولة المعتمد لدیها". وفي تعلیق لجنة القانون الدولي حول هذا النص 
     ٕ                یة، وا طلاق هذه المادة مدن ال ضائیةلق اء على خلاف الحصانة االقضائیة شاملة لا تحتمل أي استثن

ن الحصانة  إ نه مهما كانت خطورة الجنایة أو الجنحة فأذ إیة استثناءات، أ  تحتوينها لا أ یتجلى في 
  سواء خلال ممارسة الوظائف الرسمیة أو خارجها، كما أن هذه الحصانة تستمر  ،تظل ساریة المفعول

ون رفع  س حول ظروف موته د مار ن یمكن أی ذ أن أي تحقیق لا إسي، في حالة وفاة الدبلوما
  طلاقه.إالمطلق یجري على طلاقها، و إرد فیها أي نص یقید من فهذه المادة لم ی .)٣( الحصانة

والمحافظة على   المبعوث الدبلوماسيوالهدف من الحصانة القضائیة الجزائیة هو ضمان استقلال 
نه  إذ إمن ناحیة أخرى،  ها یمثلولة التي للد ام واحتر ، من ناحیةهام وظیفته داء مأواستقلالیته في طمأنینته 

جیز للسلطات المحلیة في الدولة المعتمد لدیها اتخاذ إجراءات قضائیة ضده في حال ارتكابه لجریمة   ُ أ  لو 

 
 . ١٨٦ ص ، ١٩٧٥القانون الدبلوماسي،  ،  هیف بوأ، و ١٥٣راتب، ص  )١(

(2)  J.Wood.J. Serres, Supra note 5. 
 . ١٠٧ص   ،٢٠٠٥دبلوماسي، القانون ال، أبو هیف  )٣(
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اء  د ستقلال اللازم لأالا وفقد لدیها،  تحت سطوة الحكومات المعتمد  لأصبح لها شتباه في ارتكابهو الاأ
ري عن الجرائم التي  تكون عرضة للانتهاك بحجة التحقد  تهسرار حكوم أ نأ عن   ً ضلا  ف لوظیفیة،ا همهام

و للانتقام  ألجنائي قد تكون وسیلة للتشهیر مام القضاء اأ ن محاكمتهأكما ، منهأو تقع  لیهإقد تنسب 
 .)١(لدیها مد دولة المعتتجاه حكومة ال  تهونشاطه للدفاع عن مصالح دول ضعاف حماسه ٕ ا  ه و من

، حیث تعددت الاتجاهات الطبیعة القانونیة للحصانة القضائیة الجزائیةل حو  قهيفر جدل ثاوقد 
لكن الاتجاه الفقهي السائد یعتبرها استثناء من قواعد الاختصاص القضائي  ، )٢(الفقهیة في هذا الجانب 

قانون   یقلوماسي من تطب عفاء المبعوث الدبإللدولة المضیفة لمقر البعثة الدبلوماسیة، فهي لیست 
إقلیمیة نها لیس استثناء من قاعدة أكما  من تطبیق قانون الإجراءات الجزائیة،عفاءه إنما إات، قوبالع

نما هي استثناء من الولایة القضائیة للدولة، بما یرتب تعطیل حقها في تحریك   ٕ ا  القانون الجنائي، و 
دون اخضاعهم  ول تح نوماسیی بلالمبعوثین الد الحصانة التي یتمتع بها  الدعوى العامة، نظرا لكون 

للمحاكم الوطنیة للدولة المعتمدین لدیها، وذلك عن جمیع الجرائم التي یرتكبونها، فهي بهذا المعنى مانع 
 .)٣( من موانع رفع الدعوى ولیس مانع من موانع المسؤولیة أو العقاب 

مل الدولیین العه و یه الفق عل ما استقر  نه یمثلألا إ، )٤( ورغم الانتقادات التي تعرض لها هذا الاتجاه
بأن المبعوث   ویبرر هذا الاتجاه موقفهخصوص الطبیعة القانونیة للحصانة القضائیة الجزائیة. ب

خلاله بأوامر المشرع الوطني للدولة المعتمد إالدبلوماسي مخاطب بقواعد قانون العقوبات، مما یجعل 
اعتبارات وجوده بوصفه ممثلا  ىراعد شرع قلمن ا أ مر الأكل ما في لدیها جریمة موجبة للعقوبة، لكن 

ن تتم  أسیاسیا للدولة المعتمد لدیها، مما جعله یمنع اجراء محاكمته في الدولة المعتمد لدیها، على 
 .محاكمته في دولته بعد ذلك

التي قد تنشأ بفعل ضرار الأوضاع ورفع الأ المبعوث الدبلوماسي هي المسؤولة عن تصحیح فدولة 
بة من قبل من یمثلها، باستثناء حالة تنازلها عن حصانته القضائیة  رتكة مو جریمأر ساءة أو ضر إ

 
 . ٥٥الأحمد، ص   )١(
 راجع كل من:  :للمزید حول النظریات التي قیلت في الطبیعة القانونیة للحصانة الدبلوماسیة  )٢(

 .   ٢٨٨، ص انة القضائیة للمبعوث الدبلوماسيالحصالفتلاوي،  -

 . ١٧٠مرجع سابق، ص  ، ٢٠٠٥  ،القانون الدبلوماسي، و هیفبأ -
 بعدها. وما ٧١ان، ص سلیم -

 . ٧٢-٧١یمان، المرجع السابق، ص  سل )٣(
 . ١٩٤، حسني، ص ٣٩٩-٧٣٩٦، ص الصیفي، ٦١للمزید من التفاصیل راجع قورة، ص   )٤(
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. )١( خضاعه لاختصاصها القضائي إلصالح الدولة المعتمد لدیها، والتي یكون لها في هذه الحالة سلطة 
 كما سیتبین عند دراسة المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

بعوث الدبلوماسي في حالة  قانونیة للمال لیةالمسؤو  دمشكال علأي شكل من اأفالحصانة لا تعني ب 
فوق القانون بل علیه الالتزام   فهو لا یعد شخص  )٢( .الدولة المضیفةارتكابه لجریمة یعاقب علیها قانون 

 الدبلوماسیة) من اتفاقیة فیینا للعلاقات ٤١بقوانین وأنظمة الدولة المضیفة كما تنص على ذلك المادة (

ل بالحصانات والامتیازات المقررة لهم، على الأشخاص الذین  خلالإن ادو  ..." هن أ ، من١٩٦١ لعام
 . یستفیدون من هذه الحصانات والامتیازات واجب احترام قوانین ولوائح الدولة المعتمدین لدیها"

  ه الإدلاء بشهادتمن  عفاءهإ بالحصانة القضائیة الجزائیة ویترتب على تمتع المبعوث الدبلوماسي
لكن   .)٣( مام المحاكم القضائیة أكانت امام السلطات الإداریة أم أواء جنائیة، سأو یة وى مدندعفي أي 
نها ستساهم في تحقیق العدالة، ولا تضر بشخصه ولا  أالتطوع للأدلاء بشهادته أذا رأى  لهیمكن 

في  ة ئیالقضاحد رجال السلطة لأ  السماحو عن طریق تقدیم شهادته مكتوبة أ      ً سواءا  ، بمصالح دولته
ن یتم  أشهادته وتدوینها في مقر البعثة الدبلوماسیة التي یعمل بها، على  سماع ب المعتمد لدیهاة دولال

 .)٤(على ذلكا الاتفاق بین البعثة ووزارة خارجیة الدولة المعتمد لدیه

د  بعله قام المبعوث الدبلوماسي برفع دعوى قضائیة امام محاكم الدولة المعتمد لدیها فلیس  إذا ماأ
الحصانة القضائیة  لا تمنع و  صانة بالنسبة لأي طلب فرعي یتصل بالطلب الأصلي.ج بالح تجالاحا ذلك

یتمتع القاضي بأیة سلطة   كما لا، ه في مواجهة المبعوث الدبلوماسيدفاع أي شخص عن نفسالجزائیة 
ي  ا هیهمد لد عتالمن وزارة خارجیة الدولة أ تقدیریة حول من هو الشخص الذي یتمتع بالحصانة، بل 

 بذلك.  لمختصةا

وتعد قاعدة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي الإقلیمي من القواعد المتصلة  
بالنظام العام، فلا یجوز للمحاكم أن تخالفها، كما لا یجوز في نفس الوقت للمبعوث الدبلوماسي التنازل 

أي اقدام على محاكمته  یعتبر و   له،  ً ا  شخصی   ً قا  س حعنها لأنها حق مقرر لصالح الدولة التي اوفدته ولی 
باستقلال الدولة التي یمثلها واخلال بحقها في المساواة في مواجهة الدولة                          ً امام القضاء الوطني مساسا  

 
، وكذلك جابر،  ٢٨ص  رجع سابق،م، الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسيالفتلاوي، راجع في هذا السیاق  )١(

 . ١٦٩ص
(2) E. Denza, p.256. 

 . ١٥٩زكي، ص   )٣(
 . ٢١٧ص ، وسلامة، ١٩٦ت، ص كابر   )٤(
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مامها دعوى جنائیة ضد مبعوث دبلوماسي أذا ما رفعت إالمعتمد لدیها، ولهذا یتعین على المحاكم 
تصاصها متى ثبت لدیها صفة هذا بعد اخها نفسء تلقا نم ضيجنبي معتمد لدى دولتها أن تق أ

 .)١(المبعوث 

 الأساس الفقهي للحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي : الفرع الثاني

ثار جدل فقهي واسع حول الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسیة عموما والحصانة القضائیة  
لى إمن النظریات التي وصل عددها  دید العور في ظهل مثت، الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي بشكل خاص 

لا وهي: نظریة  أ غلب الفقهأالتي یتفق علیها  هم تلك النظریات أننا سندرس ألا إ، )٢( ثني عشر نظریةإ
نظریة الضرورة الوظیفیة، وكذلك الانتقادات التي                                               ً الامتداد الإقلیمي، نظریة التمثیل الشخصي وأخیرا  

 في هذا الإطار. ١٩٦١فیننا للعلاقات الدبلوماسیة لعام یة اقتف تبنته ا وما، وجهت الى كل منها

   The Theory of Extraterritoriality)٣(نظریة الامتداد الإقلیمي  -١

سادت هذه النظریة طوال القرنین السابع عشر وبدایة القرن الثامن عشر، وهي تقوم على افتراض 
ان وكأنهما امتداد لإقلیم الدولة الموفدة، ولا عد ی سيدبلوماالوث بعالمو مؤداه ان مقر البعثة الدبلوماسیة 

یخضعان لنطاق التشریعات الوطنیة للدولة المعتمد لدیها، كما أن وجود المبعوث الدبلوماسي أو البعثة  
ن  إالدبلوماسیة فوق أراضي الدولة المضیفة هو في حكم وجودهما فوق إقلیم الدولة الموفدة، وبالتالي ف

 .)٤(بالامتیازات والحصانات الكاملة كما لو انها قائمة في أراضي الدولة الموفدة  انتعتم بعثة یالث و عو المب
 . )٥(ن المبعوث الدبلوماسي لم یغادر بلدهأفهذه النظریة تفترض  

جراء ترى الدولة المضیفة إالى هذه النظریة یكون المبعوث الدبلوماسي في مأمن من كل          ً واستنادا  
اءه من الملاحقات الجزائیة والمدنیة، ومن تأدیة الضرائب والرسوم عف إ فیتم تجاهه،به م واجب للقیا

 
 . ٤٥٢، ص ١٩٧٦ون الدولي العام، القان ،العناني  )١(

(2) Wilson, p.125   
  :حول هذا الموضوع انظر   )٣(

 . ١٢٣-١٢٢مرجع سابق، ص ، ٢٠٠٥  ،القانون الدبلوماسي، بو هیفأ -
 . ٩٦٤-٩٦٣ص الغنیمي،  -
 . ١٧١-١٧٠ص  ، ١٩٧٦ ، یة والقنصلیةقانون العلاقات الدبلوماس ،سرحان -

 . ٢٠٩شباط، ص و ، ٣١٦، ص  الشیخراجع كل من   )٤(
 . ١٢٩ص  ،صباریني  )٥(



    التشریعین الأردني والإماراتي  فيالحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي وتطبیقاتها 

 الشیاب،  د. زیاد محمد سلامة جفال طایل محمود  د.                                                              
         

 

 ۲۲ 

لى تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات  إ . وبالتالي تهدف هذه النظریة)١(وغیرها من الإجراءات المحلیة
 .)٢( شخصیة مطلقة

ي لمالعالواقع ي و الهذه النظریة أصبحت مهجورة لأنها لا تتماشى مع العرف الدولي الحلكن 
نها تتعارض مع الواقع المادي الجغرافي، وتتنافى مع مبدأ أللعلاقات الدولیة في الوقت الحاضر، كما 

. فهي )٣(قلیمها وهو أحد المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها القانون الدولي المعاصرإسیادة الدولة فوق 
معمول بها في الدولة المعتمد لدیها، لظم این والنوان لقلى تحرر المبعوث الدبلوماسي من الالتزام باإتدعو 

. بحیث لو وقعت جریمة داخل مقر البعثة الدبلوماسیة  )٤( خاصة إذا كانت لا تتفق مع قوانین بلاده
. وهو ما یخالف ما نصت  )٥( فیجب اخضاعها لقوانین وقضاء الدولة الموفدة أیا كانت جنسیة المجرم 

 علاه.ألیها إالمشار  ١٩٦١وماسیة لعام الدبلقات ا للعلایین ف ) من اتفاقیة ٤١علیه المادة (

نها لم تعد الیوم صالحة  أوقد تزامن ظهور هذه النظریة مع انتشار فكرة الاختصاص الإقلیمي، ومع 
 .)٦( ثارها ما زالت باقیة في حمایة اللاجئین السیاسیینآن إللتطبیق، ف

 Personal Representation Theoryنظریة التمثیل الشخصي:   -٢

النظریة الى العصور الوسطى، حیث كانت العلاقات الدولیة منذ ذلك الوقت  ر هذهذو ج جعتر 
مراء، وكانوا هؤلاء یعدون الممثلین  وحتى قبیل الثورة الفرنسیة تعتبر علاقات شخصیة بین الملوك والأ

لك الم داء علىاعتد أي اعتداء على كرامتهم كان یع  نإفالدبلوماسیین ممثلین شخصیین لهم، ومن ثم 
مونتیسكیو" الذي اعتبر أن المبعوث  " ومن أشهر القائلین بها الفقیه الفرنسي .)٧( لأمیر نفسهو اأ

غیر مقید لا یعوقه أي                       ً ن یكون هذا الصوت حرا  أالدبلوماسي هو صوت الأمیر الذي یوفده ویتعین 
 .)٨( عائق عن أداء مهامه 

 
 . ١٢٢ص، مصطفى  )١(
 . ٣٨، ص ١٩٩٩القانون الدولي العام، ، العناني  )٢(
 . ٣١٦الشیخ، مرجع سابق، ص   )٣(
 . ٥٩-٥٨، ص یرو غاالم )٤(
 . ٤٥٥ص  ،الشامي  )٥(
 . ٢٥٥ص   المجذوب،  )٦(
 . ١٧، صرجع سابق، مسلامة  )٧( 
 . ١٦٥مصباح، ص ، و ٥٣، ص  قادري )٨(
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یل عنه، وبالتالي یجب أن  وهو وك  دولةس الیمثل رئی سي مان المبعوث الدبلو أ هذه النظریة تعتبر و 
                                                                                          ً یتمتع الوكیل بالحصانات والامتیازات التي یتمتع بها الأصیل، كما یجب اعتبار شخص المبعوث مقدسا  

طبیعة   لىإوتستند كذلك  .)١(وفدهأویحاط بجانب كبیر من الوقار والاحترام، مثله مثل الرئیس الذي 
ت سیادة، ومن ثم تتمتع تصرفاته الرسمیة  لدولة ذا وكیلسي كالدبلوما عوث مبالدور الذي یقوم به ال

 .)٢(وغیرها بالحصانة، لأنها تصرفات دولة اجنبیة ذات سیادة

 هم هذه الانتقادات ما یلي: أالنظریة، و وینتقد جانب من الفقه هذه 

  تتعلق صفة رة تا حول الصفة التمثیلیة دون تحدید دقیق للشخص الواجب تمثیله، ف إنها تمحورت  -١
لدولة وتارة تتعلق الصفة بالدولة وسیادتها مما یوقع في ازدواجیة الصفة بشخص رئیس امثل الت

التمثیلیة للمبعوث الدبلوماسي، فیستفید من نوعین من الحصانات، وهذا یتعارض مع أسس منح  
تقع   ممار ن حصانات رئیس الدولة تتحدد على مستوى المجاملة الدولیة أكثأالحصانات، حیث 

 . )٣(، بینما حصانات الدولة تقع على مستوى السیادة والاستقلالهوم السیادةى مفمستو على 

خذ بهذه النظریة یجعل من سیادة الدولة التي یمثلها المبعوث الدبلوماسي فوق سیادة الدولة الأ -٢
ه،  قبلاستمن شخص رئیس الدولة الذي                                                   ً المضیفة، وشخص رئیس الدولة الذي ارسله أكثر احتراما  

 .)٤(الدولالمساواة بین بدأ دد ممما یه
هذه النظریة تمنع تفسیر كثیر من الأوضاع الجاري العمل بها، كالحصانات التي یتمتع بها   -٣

. كما  )٥( یة صفة تمثیلیةأنه لیس له تجاهها أالمبعوث الدبلوماسي خلال وجوده في دولة ثالثة مع 
ت لوماسي بالامتیازاالدبعوث اسرة المبتع تتمانها لم تستطع تفسیر السبب الذي من أجله 

 .)٦(والحصانات الدبلوماسیة، إذا كان المبعوث الدبلوماسي خارج نطاق عمله الرسمي

لكنه لیس الوحید                                  ً ن هذه النظریة ما زالت تعد أساسا  إ لكن بالرغم من هذه الانتقادات وغیرها، ف
لا  إ له                   ً ة ما لا یجد تبریرا  اسی لومبیازات الد متوالاللحصانة الدبلوماسیة، لأنه ما زال هناك من الحصانات 

 .)٧( لى سیادة الدولة التي یمثلهاإ                                                     ً حاطة الممثل الدبلوماسي بمكانة مرموقة وعظیمة، استنادا  إالرغبة في 

 
 . ١٨الصماط، ص  )١(
 . ١٦٦سابق، ص  سلامة، مرجع  )٢(
 . ٤٥١-٤٤٨مرجع سابق ص  -الشامي ٣

(4) Cahier, p.185. 
 . ١٣٧-١٣٦ص   سابق، عرجم )،٢٠٠٥القانون الدبلوماسي ( ،بو هیفأ  )٥(
 . ٣٣ص   ،العویدي  )٦(
 . ٢٣ص  الملاح، )٧(
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 The Theory of Functional Necessity الوظیفة: نظریة مقتضیات -٣

وث الدبلوماسي مبعتمتع بها الي ی التیتمثل مضمون هذه النظریة في أن الحصانات والامتیازات 
عن أي مضایقات                                                               ً ة مهامه بنجاح وفي جو تسوده الحریة والاستقلال والطمأنینة، بعیدا  ضروریة لممارس

 .)١( لدیها مد السلطة المحلیة في الدولة المعت أو تدخلات من قبل

ن تتخذ  أن یمكالتي  هذه النظریة هي أفضل النظریات ن ألا إورغم الانتقادات التي وجهت لها 
بلوماسیة من ناحیة، ولتحدید اتجاهها وأهدافها من ناحیة  اد الحصانات والامتیازات الد سنلإ      ً أساسا  
خذ بعین الاعتبار ضرورة احترام مبدأ المعاملة بالمثل وأمن الدولة المعتمد لها هذا . مع الأ)٢( أخرى

 الدبلوماسي واحترام أنظمتها وقوانینها. 

 : ١٩٦١ام لع ت الدبلوماسیةقالعلاموقف اتفاقیة فیینا ل

ن مقصد هذه الامتیازات أذ تدرك إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة... أ" ورد في دیباجة الاتفاقیة 
داء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسیة بوصفها ممثلة  فراد، بل ضمان الأفادة الأإوالحصانات لیس 

 للدول....".

ین  وماسیة للمبعوث الدبلوماسي بللدبة ااس لمنح لحصانكأسعت ان الاتفاقیة جم سبقیتبین مما 
نظریة الصفة التمثیلیة ونظریة مقتضیات الوظیفة الدبلوماسیة. وهو الاتجاه الحدیث والسائد في أساس  

ن المبعوث الدبلوماسي یتمتع بالحصانة لكونه ممثلا لدولته، وما دام  أ منح الحصانة الدبلوماسیة. بمعنى 
ة والاستقلال لأداء وظیفته على  ن یوفر له الطمأنینأنه أ من ش ما بكلن یتمتع أیجب نه فا مر كذلك،الأ

نما  ٕ ا  لرئیس دولته أو بمفرده لدولته و                                             ً ن الاتفاقیة لم تعتبر المبعوث الدبلوماسي ممثلا  أ. كما )٣(أكمل وجه
 اعتبرته كذلك ضمن البعثة الدبلوماسیة بوصفها ممثلة للدولة.

للمبعوث  للحصانة القضائیة الجزائیة  كانيالم ي ولزمانلشخصي واق انطالا: الثاني المطلب
 الدبلوماسي 

، فالحـــال انمك ـــزمـــان و ن أي وظیفـــة لیســـت مطلقـــة وســـاریة فـــي كـــل أنها ش ـــألوظیفـــة الدبلوماســـیة ش ـــا
قلــیم إ، ومــن ثــم بیــان المكــان الــذي تســري علیــه هــل فــي بالســریان ومتــى تنتهــي تبــدأ یقتضــي معرفــة متــى

 
(1) Casses. 

 . ٩٦٥ص ، مرجع سابق، الغنیمي،  ١٢٥-١٢٤، مرجع سابق، ص )٢٠٠٥( القانون الدبلوماسي ،یفبو هأ كذلكو 
 . ١٢٥ص  مرجع سابق،، ١٩٧٦قانون العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة،   ،سرحان  )٢(
 . ٢٨٣عبدالسلام، ص  )٣(
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لهــم  مباشـرة لاقــةلا ع لأشـخاص نح قــد تم ـ هـانأكمــا  ،ولـة العبـورد  فــيتـى م حأ المضــیفة مأ وفـدةالدولـة الم
ول خـاص بالنطـاق لـى فـرعین: الأإبالوظیفة الدبلوماسیة. وهو ما سندرسه من خـلال تقسـیم هـذا المطلـب 

 الشخصي، والثاني: بالنطاق الزماني والمكاني.

 لوماسي دبال زائیة للمبعوثالجئیة النطاق الشخصي للحصانة القضا :الأولالفرع 

الدبلوماسیة بنفس الدرجة والحجم  فراد البعثةألا تشمل ازات الدبلوماسیة ن الحصانات والامتیأ
فراد البعثة بهذه الحصانات، فمنهم من یتمتع بحصانات مطلقة،  أوالشمول، فهناك اختلاف لجهة شمول 

ووظائفهم وجنسیاتهم   م الهقة بطبیعة أعمتعلالم ومنهم من یتمتع بحصانات نسبیة مقیدة ببعض الشروط
، على هذا الاختلاف عندما میزت  ١٩٦١كدت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام أم، وقد قامته ٕ ا  و 

فراد البعثة  أالأشخاص الذین یحق لهم التمتع بالحصانة الدبلوماسیة وهم  بین فئات المادة الأولى في 
نف الأول  الص الموظفین،أصناف من  بعةأر مل دیها والتي تشن لتمدیالدبلوماسیة في الدولة المع

  الدبلوماسیون، ، وهم المبعوثون تهم ویتمتعون بالصفة الدبلوماسیةشخاص الذین یحق لهم تمثیل دولالأ
الصنف  داریون والفنیون و الإداریة والفنیة وهم الإ بالأعمال والصنف الثاني هم الاشخاص الذین یقومون 

  البعثة  بأفراد الخاصون  فهم الخدم  رابعلالصنف ا الدبلوماسیة أماعثة بال فراد ألدى مون تخد المسالثالث هم 
 . ةالدبلوماسی

 الدبلوماسیون: ونالمبعوث  -١

الشخص الذي یتولى تمثیل دولته في الخارج بصفة دائمة في كل ما یمس  المبعوث الدبلوماسي هو
والتفـــاوض  همـــة تمثیـــل دولتـــهمیـــه ذ توكـــل الإ ة،ولی ـــالد  والمنظمـــات  خـــرى،الأعلاقاتهـــا الدولیـــة مـــع الـــدول 

الح مواطنیــه فــي رســال التقــاریر الحكومیــة والســهر علــى تنفیــذ الاتفاقیــات الدولیــة وحمایــة مص ــ ٕ ا  لمراقبــة و وا
 . المضیفةالدولة 

تطلـق ، ١٩٦٢ولى من اتفاقیة فیینا للعلاقـات الدبلوماسـیة لعـام ه) من المادة الأحسب نص الفقرة (
، الـذین تـدرج الذین یخضعون له )١(وماسیینرئیس البعثة والموظفین الدبللى الدبلوماسي ع عوث المبعبارة 

ن رئـیس إوعلیه ف .للدول المعنمدین لدیها الخارجیةبوزارة  الدبلوماسیون سمائهم عادة في قائمة المبعوثینأ
ا م ــ اوهــذ  ســرهم،أفــراد وأ ت هــمالبعثــة والمستشــارین والســكرتیرین الملحقــین یتمتعــون بالحصــانات والامتیــازا

 
تیر الأول والثاني والثالث  كر شار والسوالمست یر المفوضیمتد مفهوم الموظفون الدبلوماسیون لیشمل السفیر والوز   )١(

 علامي.تجاري والإ ، والوالملحقین المختصین كالملحق العسكري، والثقافي
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سـرة المبعـوث الدبلوماسـي أفـأفراد  .)١(١٩٦١ ) مـن اتفاقیـة فیینـا لعـام٣٧(لمـادة اولى مـن الفقرة الأه وجبتأ
یتبــین مــن نــص المــادة ســالفة  هن ــإلا إیتمتعــون بالحصــانة القضــائیة التــي یتمتــع بهــا المبعــوث الدبلوماســي 

  وهي: لتمتعهم بالحصانة    ً وطا  ر شنها وضعت أغیر  عوث المبسرة أفراد أالاتفاقیة لم تحدد  الذكر أن

هــل بیتــه الــذین یعیشــون معــه تحــت ســقف واحــد وعلیــه فــلا أســرة المبعــوث هــم مــن أفــراد أن یكــون أ .١
ممـن  أقـرب خر حتى لو كـانوا درجـة قـرابتهم آسرة المبعوث الذین یسكنون في بیت أفراد أیعتبر من 

  ً  ا .ونانوق            ً  و یعلیهم شرعا  أكانوا یعیشون معه 

ــا الدولـــة ماســـي مـــن رعرة المبعـــوث الدبلو أس ـــ د فـــراألا یكـــون أ .٢ ــد لـــدیهاایـ ــذا  ،المعتمـ ــتوي فـــي هـ ن أیسـ
ذات الحصـانة  فإنهـا الحصـانة،أمـا نـوع  .و جنسیة دولة ثالثـةأجنسیتهم هي جنسیة الدولة المرسلة 
 . )٢(التي یتمتع بها المبعوث الدبلوماسي

ــنص المـــادة ( ــة فیینـــا ٣٨وتـ كـــان المبعـــوث  إذا نـــهأ ١٩٦١م اع ـــت الدبلوماســـیة لقـــاللعلا) مـــن اتفاقیـ
نــه لا إف ،قامــة دائمــةإشــخاص الــذین یقیمــون فیهــا و مــن الأأالمعتمــد لــدیها لدبلوماســي مــن جنســیة الدولــة ا

بمناسبة وظائفه  یقوم بهاالرسمیة التي  للأعماللا بالحصانة القضائیة والحرمة الشخصیة بالنسبة إیتمتع 
 ضافیة. إمتیازات وحصانات ا الة المعتمد لدیهلدو حه اوذلك ما لم تمن

  :لموظفون الإداریون والفنیونا -٢

داریـــون الموظفـــون الإولـــى مـــن اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدبلوماســـیة عرفـــت الفقـــرة (و) مـــن المـــادة الأ
یذیـة نفت لعمـاأبوعـادة مـا یقـوم هـؤلاء  .داریـة والفنیـةموظفو البعثة العاملون فـي خـدمتها الإ بأنهموالفنیون 

ســرهم مــن أفــراد أ ویســتفید هــؤلاء وكــذا .طباعــة والمحفوظــات وغیرهــامحاســبة والعمــال الأتابیــة و كو داریــة  ٕ ا  و 
ــتهمأ ــدیها أ، هـــل بیـ ــة المعتمـــدین لـ ــوا مـــن مـــواطني الدولـ ــین أن لـــم یكونـ ــةإو المقیمـ ــازات  ،قامـــة دائمـ بالامتیـ

باســتثناء  یةس ــالعلاقــات الدبلوما لفین ــ ) مــن اتفاقیــة٣٥ – ٢٤(والحصــانات المنصــوص علیهــا فــي المــواد 
التــي لا و ) ٣١مــن المــادة () ١فــي الفقــرة (داریــة للدولــة المضــیفة المنصــوص علیهــا یــة والإالحصــانة المدن

 
منصوص علیها الحصانات الو ا سرة المبعوث الدبلوماسي الذین یقیمون معه في مسكن واحد من المزایأفراد أیستفید  )١(

 مد لدیها.عتلدولة الماطني امن مو  نوالا یكو أبشرط ) ٣٦  – ٢٩( في المواد 
الحصانة القضائیة  الفتلاوي، ، ٥٧٣، ص، مصدر سابقالشامي، ١٨٨ – ١٨٧، صسابق ، مرجعصباریني )٢(

   .٣٢٢ص ،مرجع سابق للمبعوث الدبلوماسي،
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ویتضـح مـن  .) من نفـس المـادة٢حسب نص الفقرة ( وظائفهمعمال التي تقع خارج نطاق تطبق على الأ
 )١(هذا النص جملة امور وهي:

بالنســبة  المضـیفةري للدولــة داة مـن القضــاء المـدني والإناع بالحص ــفنــي یتمت ـوالري اد ان الموظـف الإ .أ
 . للأعمال الرسمیة فقط

التـي یقـوم بهـا  عمـالجمیـع الأللالقضائیة الجنائیـة بالنسـبة  والفني بالحصانةداري یتمتع الموظف الإ .ب 
  خاصة.رسمیة او كانت سواء 

ول أثنــــاء أالتــــي یســــتوردها  د ابالنســــبة للمــــو یــــة مركالج داري والفنــــي بالإعفــــاءات ظــــف الإیتمتــــع المو  -ج
 استقرار له. 

 :مستخدمو البعثة -٣

ولـــى مـــن اتفاقیـــة فیینـــا للعلاقـــات الدباوماســـیة، یقصـــد بتعبیـــر اســـتنادا الـــى الفقـــرة (ز) مـــن المـــادة الأ
مـة الخد بأعمـال      ً ساسـا  أیقومـون الـذین  شـخاص هـم الأو  مستخدمو البعثة افراد البعثـة العـاملون كخـدم فیهـا.

كالفراشــــــین وعمــــــال الهــــــاتف، وســــــائقي الســــــیارات،  ة،الدبلوماســــــیفــــــي دار البعثــــــة  ةســ ــــوالصــــــیانة والحرا
ــادة (٣وحســـب نـــص الفقـــرة (. )٢(والحـــراس ــع ٣٧) مـــن المـ ــیة یتمتـ ــا للعلاقـــات الدبلوماسـ ــة فیینـ ) مـــن اتفاقیـ

 دائمــــة مــــةقاإیهــــا جانــــب المقیمــــین فو الأأ المضــــیفةمــــن مــــواطني الدولــــة  لــــذین لیســــواا مســــتخدمو البعثــــة
مـن الرسـوم والضـرائب فیمـا  دائهـم واجبـاتهم وبإعفـائهمأثناء أن بها و التي یقوم للأعمال بالنسبة ةبالحصان

مــن هــذه  )٣٣المنصــوص علیــه فــي المــادة ( وبالإعفــاءیتعلــق بالمرتبــات التــي یتقاضــونها لقــاء خــدمتهم 
 . الاتفاقیة

حصــانة ن تخدم تختلــف ع ــأن حصــانة المس ــ یةماس ــدبلو ممــا جــاء فــي اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الیتبــین و 
ــتخدم تشـــمل الأأفـــي داري، الإالموظـــف  ــانة المسـ ــة والجزائیـــة ن حصـ ــه أمـــور المدنیـ ــته لوظیفتـ ــاء ممارسـ ثنـ
سـواء فـي المسـائل الجزائیـة  ضـیفةتخضـع لقضـاء الدولـة الم فإنهـاما بالنسبة لتصـرفاته الخاصـة أالرسمیة 
 )٣(.ئیةمور الجزااته الخاصة في الأفر تشمل حتى تص انهفإ لفنيداري واالإ أما الموظف ،والمدنیة

   :الخدم الخاصون -٤

 
 .  ١٨٩  – ١٨٨، صصباریني، مرجع سابق )١(
 . ١٠٤مرجع سابق، ص  ،٢٠٠٥، القانون الدبلوماسي ،أبو هیف  )٢(
 . ٥٧٤ – ٥٧٣ص، سابق مرجع، ميالشا )٣(
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 هــو الخــاص  دماالخ ــ ) مــن اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة١مــن المــادة ( ط)حســب نــص الفقــرة (
 مثـل من مستخدمي الدولـة المعتمـدة.فراد البعثة ولا یكون أحد الشخص الذي یعمل في الخدمة المنزلیة لأ

 هـــؤلاءن أ ) مـــن نفـــس الاتفاقیـــة٣٧مـــن المـــادة ( )٤تـــنص الفقـــرة (و  .ة وغیـــرهمم ـــد االخ ة، الطـــاهي،ربی ـــمال
ن م ــ قامــة دائمــة فیهــا،إو المقیمــین فیهــا أ، مــا لــم یكونــوا مــن مــواطني الدولــة المعنمــدة بالإعفــاءیتمتعــون 

 فیدون مــــنیســــتلا  ، وفیمــــا عــــدا ذلــــكلقــــاء خــــدمتهم ائب علــــى مرتبــــاتهم التــــي یتقاضــــونهاالرســــوم والضــــر 
قضائیة لا یتمتعون بالحصانة ال  . وهؤلاءالمضیفةلذي تسمح به الدولة لا بالقدر اإلحصانات ات واز ایالامت

ن الخادم الخاص یعمـل فـي داخـل منـزل أ، والعلة في عدم منحهم الحصانة كون م المدنیةأسواء الجزائیة 
ــد المبعـــوث اأالمبعـــوث ومـــن المحتمـــل  ــی او غیره ـــأالســـرقة ي كوماس ـــلدبلن یرتكـــب جـــرائم ضـ لا تكـــون ولكـ

 .)١(للتهرب من المسؤولیة الحصانة وسیلة 

ن تعــد وزارة الخارجیــة قائمــة تتضــمن أســماء المبعــوثین أالــدولي ب ــ جــرى العمــلالفــرع وفــي ختــام هــذا 
القائمـة  هذه ن مناط هذه الصفة هو ورود أسمائهم فيأالدبلوماسیین ممن یتمتعون بالصفة الدبلوماسیة، و 

                            ُ        ً  امــتلاك الشــخص جــواز دبلوماســي لا ی عــد كافیــا   نإ. وعلیــه ف ــســیة الصــادرة عنهــاماالبطاقــة الدبلو هــم وحمل
 . )٢(  ُ                 سمه  في تلك القائمة التمتع صاحبه بالحصانة الدبلوماسیة بل لابد من ورود 

 الـذي یعتبـر ردنیـة عمـان،فـي العاصـمة الأسـرائیلیة من في السفارة الإینطبق على ضابط الأ وهو ما
یحمـل بطاقـة دبلوماسـیة سـاریة المفعـول صـادرة و لـذین یقومـون بـدور الحراسـة، اة مستخدمي البعث ـ فئةمن 
تواجـده فـي  عنـد بالحصانة القضائیة الجزائیـة  منحه الحق في التمتع. وهو ما وزارة الخارجیة الأردنیة عن

 الشقة التابعة للسفارة التي وقعت فیها جریمة مقتل المواطنین الاردنیین.

 ائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي للحصانة القضمكاني زماني واللا النطاق: الثانيرع الف

الحصــانات مــن تــاریخ الامتیــازات و عضــاء البعثــة الدبلوماســیة بأیتمتــع  نأجــرى العــرف الدبلوماســي 
ة دول ــبال ن كــانوا موجـودینأن تعییـنهم الرسـمي ع ــ الاعــلانقلــیم الدولـة المعتمــد لـدیها أو مــن تـاریخ إدخـول 

مــن ) ١( الفقــرةفــي  اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة دونتــهوهــو مــا  البعثــة الدبلوماســیة.ا المعتمــد لــدیه
 اقلـیمیسـتفید منهـا منـذ دخولـه ن أالحـق فـي الامتیـازات والحصـانات نـه یجـوز لصـاحب أ) مـن ٣٩المـادة (

وزارة أخــرى  یــةأ وأارجیتهــا ارة خز و  لــىإ تعیینــه عــلان عــنالإمنــذ  أو، لتــولي منصــبه الدولــة المعتمــد لــدیها

 
، صبار  ٥٧٤، صمرجع سابق، ، الشامي٣٣٢ص مرجع سابق، ،الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي، الفتلاوي )١(

 .  ١٨٩، صسابق مرجع، یني
 .  ١٨٨  – ١٨٧، صسابق رجع، مصباریني )٢(
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نـه یتعی لأنرئـیس البعثـة  تسـري بحـق خیرة لاالأ الحالةلكن هذه  .في اقلیمها           ً كان موجودا   إذا متفق علیها
 . )١(لا بعد موافقتها على اعتمادهإلا یتم  لمضیفةفي الدولة ا

ي لت ـا فـي اللحظـةاسـیة لومالدبوالحصـانات  تنتهي الامتیـازات نه أ) من نفس المادة ٢وتضیف الفقرة (
هــذه الامتیــازات  تســتمرو انقضــاء أجــل معقــول یمــنح لهــذا الغــرض، عــد أو بالشــخص الــبلاد، یغــادر فیهــا 
 المـادةنفـس ) مـن ٣( الفقرة وتبین .)٢(مسلحوجود نزاع  حتى في حالة ،ذلك الوقت  لىإقائمة  والحصانات 

نات التـي یسـتفیدون منهـا صالحوامزایا تمتع بالبالته ر سأفراد أعضاء البعثة یستمر أ أحد نه في حالة وفاة أ
 راضي الدولة المعتمدین لدیها.أجل معقول یسمح لهم بمغادرة أانقضاء حتى 

 : )٣( تنتهي في الحالات التالیة الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسي لحصانةن اأیتبین مما سبق 

 خارجیتهــا،ة زار و  لــىإراق اســتدعائه و أ بلیــغبعــد ت المضــیفةأراضــي الدولــة  الدبلومســي مغــادرة المبعــوث  .١
وهــو موجــود وزارة ال ــلــى إوراق اســتدعائه أبلغــت  إذا المضــیفة،غــادرة أراضــي الدولــة ویعتبــر فــي حكــم م

 . خرىأء أكان في دولته أم في دولة سوا قلیم الدولة المضیفةإخارج 

م ظــیتنوذلــك ل مضــیفة،لاة لدول ــلــى وزارة الخارجیــة لإانقضــاء فتــرة معقولــة بعــد تبلیــغ أوراق اســتدعائه  .٢
                       ً  لم یغادر أراضیها مباشرة . إذاالدولة المعتمد لدیها، قلیم إمغادرة موره لأوتدبیر 

مـا  نألا إ، ذلـكعقولة والجهة الموكـل الیهـا الم ولم تحدد اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة مدة الفترة
 هـذه لتحدید یفة ضمالة رجیة الدولر خاوزی عن رهن بقرار یصدرمر ن الأأ العمل الدبلوماسياستقر علیه 

الألمـاني والفرنسـي  السـفراء وفي هذا المجال فقـد سـمحت البرازیـل بتأجیـل سـفر .حالة وظروفهالكل الفترة 
ــبهم، بعــد قطــع العلاقــات الدبلوماســیة بینهمــا وبــین دول المحــور وقبــل دخولهمــا  والإیطــالي بنــاء علــى طل

یــنظم شــؤون  كــي ،قولــة للمبعــوث الدبلوماســيلمعا دةن تحدیــد الم ــإف ــ اليت ــبال. و )٤(الحــرب العالمیــة الثانیــة
ذا قامــت وزارة خارجیــة إلا إهــذه الأخیــرة،  ســلطات یكــون مــن اختصــاص  ،مغادرتــه للدولــة المعتمــد لــدیها

 . )٥(دولة المبعوث الدبلوماسي بسحب الحصانة منه بسبب الإقامة الزائدة عن المدة المعقولة

 
 . ٣٠٣  – ٣٠٢ص مرجع سابق، ،الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسيتلاوي،  فال )١(
مبعوثي كل منهما لدى ام حرب بین دولتین تتبادلان العلاقات الدبلوماسیة لا یؤثر على حصانات قین أیذكر  )٢(

لة المعتمد لدیها و لد خرى، ویظل كب مبعوث متمتعا بالحصانة المقررة له بالرغم من انتهاء مهمة البعثة، وعلى االأ
 قلیم في الوقت المناسب، راجع في ذلك:الإسرهم من مغادرة أ فرادأن ن تمنح التسهیلات اللازمة لتمكیأالبعثة 

Hurst, p.195. 
 .  ٣٠٦  – ٣٠٤صمرجع سابق، ، القضائیة للمبعوث الدبلوماسي  انةالفتلاوي، الحص )٣(
 . ١٩٧ص   السلم، قتالقانون الدولي العام و   ،سلطان، راتب، عامر  )٤(
 . ٣٦١ص   خلف، )٥(
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ن أي أف ـ أسـرته لأفـراد م أة سـواء بالنسـبة للمبعـوث عقول ـالم تـرةلفا ة انتهـاءحال ـفـي نه أیفهم مما سبق و 
فعـال والتصـرفات التـي تصـدر عنـه یخضع لاختصاص المحاكم الوطنیة عن الأ أجنبيمنهم یصبح كأي 

 .بعد انتهاء تلك الفترة

ــدو ــن ویبـ ــوق مـ ــادة ( منطـ ــلاه أ) ٣٩المـ ــیةأعـ ــانة الدبلوامسـ ــاني للحصـ ــاق الزمـ ــرت ن النطـ ــا  بط یـ         ً ارتباطـ
شـخاص الـذین یسـتفیدون منهــا ن الأأ، فـي حــین ن الحصـانةلـذین یســتفیدون م ـفـراد ایة للأخص ـشالة بالصـف

ــذین یعملـــون لـــدى  ــدم الـ ــین، والخـ ــیة بمختلـــف أبالتبعیـــة لهـــؤلاء كالســـكرتیرین الخاصـ ــة الدبلوماسـ فـــراد البعثـ
   .)١(تهم مع هؤلاءلاقیة عن بدایة حصانتهم ونهایتها مرتبطة بتاریخ بدایة ونهاإف ،فئاتهم

عضاء البعثة  أ فیتمتع، صانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيالمكاني للحنطاق لنسبة لل با ماأ
ن المنزل  أ قلیم الدولة المعتمدین لدیها فقط، بمعنى إثناء تواجدهم في أالدبلوماسیة بحصاناتهم وامتیازاتهم 

  لازمتین. ة الای حملحصانة والن باعا تمتت  الذي یسكنه ومقر البعثة التي یعمل بها

قلـــیم الدولـــة إنفســـه هـــل یحـــق للمبعـــوث الدبلوماســـي التمســـك بالحصـــانة خـــارج  والســـؤال الـــذي یطـــرح
لـى مكـان عملـه فـي الدولـة المعتمـد لـدیها إالمعتمد لدیها؟ فقد تقتضي مهمة وصـول المبعـوث الدبلوماسـي 

الثـة بغـرض السـیاحة لـة ثدو ل خاصـةفـي زیـارة  ذهب ی ـقـد ، و لى مقر عملـهإخرى في طریقه أدولة ن یمر بأ
      ً هبوطـا  ثنـاء سـفره علـى مـتن طـائرة فتهـبط أو قد تكون هناك ظروف طارئـة كالعوامـل الجویـة أ، أو العلاج
 ؟في دولة ثالثة         ً اضطراریا  

كــان  إذانــه أ ، بنصــهااتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة) مــن ٤٠جابــت علــى ذلــك الفقــرة المــادة (أ
أي تأشـــیرة فره ســـمة لازمـــة منهـــا (یحمـــل جـــواز س ـــقلیم دولـــة ثالثـــة د بـــإوج ـــی أولدبلوماســـي یمـــر ث امبعـــو ال
أو لتسلم وظیفته أو في طریـق عودتـه الـى بلـده، فتراعـي هـذه  مهام لأداءوذلك في طریق توجهه  ،)ولخد 

شــيء ال نفــس الدولــة حرمتــه وكــل الحصــانات الأخــرى الضــروریة لتمكینــه مــن المــرور أو العــودة. ویراعــى
كـــانوا فـــي صـــحبة البعثـــة أو كـــانوا ت ســـواء ا والحصـــانالـــذین یســـتفیدون مـــن المزای ـــته اســـر أ اد لأفـــر بالنســـبة 

 .مسافرین على انفراد للحاق به أو للعودة الى بلدهم

ن كانــت إ، دخــول تأشــیرةجــواز المبعــوث الدبلوماســي  یتضــمنن أ ضــرورةالــنص  ویستشــف مــن هــذا
هــذه  ســفرهمبعــوث الــذي لا یحمــل جــواز ال نأ ىعن ــ. بمحصــانة بأیــة عت ــتمی لاف ــ هــامنفــإذا مــا خــلا  ،لازمــة

مـا نطـاق الحصـانة أ. ردولـة المـرو الجزائیة فـي القضائیة  نه لا یتمتع بالحصانةإفجریمة  وارتكب  التأشیرة

 
(1) Year Book of International Law Commission, p.103. 
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سـرة المبعـوث الدبلوماسـي أفـراد أن الـنص أسـبغها عـن إالقضائیة من حیث الأشخاص في الدولـة الثالثـة ف ـ
 م كانوا بمفردهم.أحبته     ِ ا بص  كانو أسواء  المضیفةي الدولة ة فیائلقضون بالحصانة امتعن یتالذی

 لأنــهن الــنص الــوارد فــي اتفاقیــة فیینــا للعلاقــات الدبلوماســیة یشــوبه نقــص ملحــوظ، أ ویــرى الباحثــان
 كـانذا إ، ف ـوظیفتـه لأداءقصر الحصـانة التـي یتمتـع بهـا المبعـوث الدبلوماسـي علـى حـق المـرور والعـودة 

ظــرف كـان فهـذا یعنـي عـدم تمتعـه بهـذه الحصــانة.  أو للعـلاج أو لأي         ً جـازة مـثلا  أ اءقض ـل         ً وث ذاهبـا  المبع ـ
حـدى الجـرائم المعاقــب علیهـا فــي تلـك الدولــة، فیجـب عندئــذ إلـو ارتكــب هـذا المبعــوث علـى سـبیل المثــال ف

 مــةیــه عــن القیــام بالمهیثنتــه و لــى تعطیــل كافــة المصــالح المتعلقــة بدولإمحاكمتــه فیهــا، وهــو مــا قــد یــؤدي 
 دبلوماسیة المكلف بها.لا

لمبعوث الدبلوماسي عن جریمة القتل في القانون الدولي وموقف  طرق مساءلة ا: حث الثانيالمب
 التشریعین الأردني والاماراتي 

وراح   سرائیلیة في عمان،سرائیلي في السفارة الإمن الإضابط الأ القتل التي قام بهاثارت جریمة أ
، والطبیب بشار الحمارنه الذي     ً عاما   ١٧دة، البالغ من العمر او جو ردني محمد لطفل الأا احیتهض

  العدید من التساؤلات حول الطرق التي كفلها القانون  أصیب بطلق ناري بالخطأ وتوفي فیما بعد،
تع  یتملتي ردني من الحصانة القضائیة الجزائیة اوموقف المشرع الأ الجریمة؟الدولي لمساءلته عن هذه 

 .؟ماراتي الإ قائم في القانونبما هو  ،للمزید من النقاش ،هرن والذي سنقا، بها

جراءات الدبلوماسیة القانونیة والإ الطرقب ول یتعلقالألى مطلبین، إولتبیان ذلك سنقسم هذا المبحث 
رع المشموقف ن جریمة القتل في القانون الدولي. والثاني سندرس لمساءلة المبعوث الدبلوماسي ع

مع   عمد القتل الدبلوماسي في حالة ارتكابه لجریمة ئیة للمبعوث اللقضائیة الجزاا من الحصانة  ردنيالأ
 . ماراتيمقارنته بموقف المشرع الإ

جریمة  الإجراءات الدبلوماسیة لمساءلة المبعوث الدبلوماسي عن الطرق القانونیة و : المطلب الأول
 في القانون الدولي  القتل

بعوث الدبلوماسي تشكل  صانة القضائیة الجزائیة للمحلا نأعلى الرغم من  ه نأا حن وضأن أسبق 
من المسؤولیة الجنائیة   تعفیهلا  نها ألا إاستثناء على قاعدة الاختصاص القضائي للدولة المعتمد لدیها، 

 م التي قد یرتكبها. التي تظل قائمة عن الجرائ

ن الدولة أالعام، و م ظاالدبلوماسي من الن عوث المبذا كانت الحصانة القضائیة التي یتمتع بها إف
ن ذلك الامتیاز لا یبرر  إ ن تضمن منحها له، فأمد لدیها هذا الدبلوماسي علیها التزام دولي یقضي بالمعت

نه في منأى   ٕ ا  لمبعوث حق خرق القوانین والأنظمة التي تصدرها الدولة المعتمد لدیها كیفما یشاء، و هذا ل
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انین وأنظمة الدولة د متعددة تضمن احترام قو اعقو ضع لمن ذلك فانه یخكس الع  بل على ،عن أي حساب 
قواعد القانون الدولي تشكل ن "إفوحسب رأي محكمة العدل الدولیة  المعتمد لدیها وحقوق مواطنیها.

نطاقا كافیا بنفسه للذي یتبصر في الاستعمال السيء الذي یقوم به أعضاء البعثة للحصانات  
ن هذه أقف مثل هذه التجاوزات. و الدولة المعتمد لدیها لو  اهكالوسائل التي تمل دید وتح والامتیازات،

 .)١(الوسائل بطبیعتها تبدو فعالة" 

تل  في حال ارتكابه لجریمة من الجرائم التي یعاقب علیها قانون الدولة المعتمد لدیها، مثل جریمة قف
ثارة   ٕ ا  محاسبته و  ان بهسائل التي یمك الو من  مجموعة الدوليوجد القانون أمن تلك الدولة، مواطنین 

   هذه الجریمة. مسؤولیته عن

أو   تنازلت دولته عن حصانته إذافقد یخضع المبعوث الدبلوماسي لمحاكم الدولة المعتمد لدیها 
لم یحصل التنازل ولم تحاسبه دولته فهناك    ٕ    وا ذاتمسكت الدولة بحصانته.  إذایخضع لمحاكم دولته 

طالبة بالأضرار التي لحقت قة للحصول على حقوقهم للملاعلا لجأ الیها أصحاب د ییة قدبلوماس جراءات إ
 .)٢(هذا المبعوث  جراء تصرفات بهم من 

الطرق القانونیة التي اتاحها القانون الدولي  ول لى فرعین سنتناول في الأإوعلیه سنقسم هذا المطلب 
عن لدبلوماسي اث المبعو  یة لمساءلةماسدبلو الإجراءات الالثاني في لمساءلة المبعوث الدبلوماسي، و 

 كون قد ارتكبها.الجرائم التي ی

 القانونیة التي وفرها القانون الدولي لمساءلة المبعوث الدبلوماسيطرق ال: الأولالفرع 

جازت اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وسیلتین لمساءلة المبعوث الدبلوماسي عن الجرائم التي  أ
لى محاكم دولة إى في اللجوء الوسیلة الأول تتمثللدیها،  مد عتالم إقلیم الدولة فوقبها ن یرتك أ یمكن 

) من الاتفاقیة، والوسیلة الثانیة  ٣١المادة (المبعوث الدبلوماسي حسب ما نصت علیه الفقرة الرابعة من 
ها حسب لدیتمد مام محاكم الدولة المعأهي إمكانیة التنازل عن الحصانة القضائیة وبالتالي محاكمته 

 قیة، وهو ما سنوضحه تباعا: ) من الاتفا٣٢( لى من المادة و الأنص الفقرة 

 

 

 
 . ٤١٢الجاسر، ص   )١(
 . ٢١خلیفة، ص   ) ٢(
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 : محاكمة المبعوث الدبلوماسي امام محاكم دولته:  ً ولا  أ

ن تمتع  أ، ب ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام ) من ٣١) من المادة (٤الفقرة ( قرت أ
  . یعفیه من الخضوع لقضاء دولتهلا ا یهالدولة المعتمد لد في ئیة المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضا

ن المبعوث الدبلوماسي لا یتمتع بها في ن إقامة هذا الدعوى لا یتطلب التنازل عن الحصانة لأ أخاصة و 
ن تسمح قوانین دولة هذا  أمحاكمته. لكن بشرط  جلأمن یة جهة رسمیة أدولته ولا حاجة لأخذ موافقة 

ولایات المتحدة ن تشریعات بعض الدول مثل الأ صة خا، مام محاكمهاأضاته مقا نیة المبعوث بإمكا
بخلاف دول  التي یقترفها مواطنوها في الخارجالامریكیة وبریطانیا، تمنع محاكمها من النظر في الجرائم 

نه لیس  أكما  .هان یكون هذا الفعل مجرم في تشریعاتوأ، مارات جازت ذلك مثل الأردن والإأأخرى 
ن اتفاقیة فیینا  اني للدعوى لأ الاختصاص المك مبعد حق الدفع سي مالو لدبدولة المبعوث اكم لمحا

تقوم الدول بعد عودة مبعوثیها من             ً لكن هل فعلا  . )١(جازت ذلكأ، ١٩٦١للعلاقات الدبلوماسیة لسنة 
 الخارج برفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم؟ 

لى اتخاذ إ دولال تلجأا م            ً ، لأنه نادرا  ایةللغبة عصتبدو ن الإجابة عن هذا التساؤل أ البعض  یرى 
من الدولة أتمس  التي یرتكبونهاكانت الجرائم  إذا، خاصة ضد مبعوثیها الدبلوماسیین هذه الإجراءات 

.  ما یرتكب هذه الأفعال بالتواطؤ مع دولته                           ً ن المبعوث الدبلوماسي غالبا  ، لأ                         ً المعتمد لدیها كالتجسس مثلا  
ل بسفارة هایتي  لأو ثلة ذلك اتهام السكرتیر اومن ام ،لمثل جرائم القت خرى آ م ائ جر ي لكن هذا قد یحدث ف

بناء على اتفاق بین الدولتین.   ومحاكمتهلى دولته إعادته إفي واشنطن بقتل مستشار السفارة، حیث تمت 
  تها سفار بمحاكمة سبعة حراس بحریین كانوا یعملون ب قامت الولایات المتحدة الامریكیة ١٩٦٠وفي عام 

  مریكیة اختصاصها للنظر فيت المحاكم الأكد أكما  .)٢( ء عملهم في الخارجثنا أئم ار في لندن لارتكابهم ج
خر في  آمریكیة في غینیا الاستوائیة إزاء عضو دعوى القتل المرتكبة من قبل القائم بأعمال السفارة الأ 

 )٣( .البعثة في مبنى السفارة

رادت أفقد  ردن،الأسرائیلیة في ي السفارة الإمن ف الأ رساحها جریمة القتل التي قام بوفي حالة 
عن الحصانة التي  تتنازل  سرائیلیة لملكن الحكومة الإ ردنیة استجوابه،منیة والقضائیة الألأجهزة االأ

سرائیلیة المعتمدة  والسفیرة الإ المتهم فراد طاقم السفارة بمن فیهم أمعظم  لى استدعاءإسارعت ، و یتمتع بها

 
 . ٢١٢، ص والتطبیقدبلوماسیة بین النظریة ال  ،الفتلاوي  )١(
 . ١٠٦الشیباني، ص   )٢(
 . ٣١٣ر، ص الجاس )٣(
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اتفاقیة فیینا للعلاقات  حكامأالتزامها ب  مع            ً وذلك تجاوبا   ةردنیمة الأو كحال لم تمنعهوهو ما . ردنالأ لدى
 تمنع توقیف الدبلوماسیین.   هي طرفا فیها، والتي ، التي١٩٦١الدبلوماسیة لعام  

 :حصانتهعن  تنازل دولتهحاكم الدولة المعتمد لدیها بعد مل المبعوث الدبلوماسي خضوع:      ً ثانیا  

یها، وهو بهذه الصفة  سلطة قضاء الدولة المعتمد لد كقاعدة عامة ل مبعوث الدبلوماسيضع الخی لا
 و خارجها. أثناء ممارسته لوظیفته أمطلقة في المسائل الجنائیة سواء كان ذلك یتمتع بحصانة قضائیة 

د لدیها عتمالم مام محاكم الدولةأفالمبعوث الدبلوماسي عندما یكون مدعى علیه لا یستطیع المثول 
ك  لهو لا یم. و لحصانة التي یتمتع بهالتنازل عن اله ى موافقة دولتدون الحصول عل من تلقاء نفسه

ن الحصانة  لأ  الحق في التنازل عن هذه الحصانة، فهذا الحق هو من اختصاص دولته التي یمثلها
ذا لم إف .اسيلومالدبلمصلحة الوظیفة الدبلوماسیة وصالح الدولة ولیس لصالح شخص           ً مقررة أصلا  

 بتلك الحصانة رغم تنازله عنها.               ً مخالف متمتعا  ى التنازل یظل الدبلوماسي الة المرسلة عللو توافق الد 

) ٣٢المادة ( ، وذلك حسب ما نصت علیه          ً ولیس ضمنیا                           ً ن یكون هذا التنازل صریحا  أكما ویجب 
ن یكون  أن التنازل یجب أ " نأ ى التي نصت عل ،١٩٦١من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

مام محاكم الدولة أمثول المبعوث الدبلوماسي  نه لا یكفيأ. بمعنى )١("لاحوال وفي جمیع ا احصری
ن تتنازل دولته عن  أحصل على الموافقة الضمنیة من قبل دولته، بل لا بد  إنهالمعتمد لدیها للقول 

مدعى   وأو كان مدعي أ و شفهي أ توب مك بشكلسواء رادتها ورضاها إالحصانة التي یتمتع بها بمحض 
نه قد یخسر الدعوى وتنقلب ضده وبالتالي یسيء لنفسه  إ لمدعي ففي حالة كان المبعوث هو انه لأ  علیه،

 ولدولته.

ن الإرادة الصریحة هي أعندما قال       ً دقیقا                                            ً الباحثین المقصود بالموافقة الصریحة تحدیدا   أحدوقد حدد 
 .)٢( شفهیةو أكون مكتوبة ن تأن، ویمكن اه بشكل مباشر، ولا تقتضي البر  نها یر ع الإرادة التي یتم التعب 

نه ینظر في موضوع الدعوى بصفة كاملة وشاملة، إ تم التنازل عن الحصانة بطریقة صحیحة ف ٕ    وا ذا 
و تفصل في تلك القضیة على مختلف  أمام جمیع المحاكم التي تنظر أنه لا یجوز الدفع بالحصانة أأي 

لا یحق   نهأفي  واحدة تتمثلحالة ) ٣٢( من المادةالثة لثا في الفقرة استثنت  الاتفاقیة كنا. لمستویاته
) من هذه الاتفاقیة،  ٣٧(بموجب المادة  المتمتع بالحصانة القضائیة للشخص مبعوث الدبلوماسي أو لل

 
 . ١٩٦١اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام  من)  ٣٢(الفقرة الثانیة من المادة  )١(
، راجع في هذا  ١٩٤٢دراسته الأساسیة للقانون الخاص" الصادرة عام في " Depageاذ دیباج ث هو الأستالباح) ٢(

 . ٢٩٩سابق، ص السیاق الجاسر، مرجع 
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  رة مباش  تصلعارض یطلب  لأيبالحصانة القضائیة بالنسبة  ، الاحتجاجفي حالة رفع أي دعوى
  .)١(  لسریان الدعوى  أثره خلال المراحل المختلفة  اانة یبقى منتجحص الن التنازل عن ، لأ صليلب الأطالب

تسيء   ن تصرفاتهأما رأت  إذاة تن تتنازل عن حصانأ لدولة المبعوث الدبلوماسيخر آمن جانب 
ن إما وجدت  اذ إها وقد ترفض التنازل عن للعدالة،و عندما ترى في هذا التنازل اظهار أ لى سمعتهاإ

ن تم   ٕ ا  وقد سبق و  سرارها.أشف ا، أو كان من شأن المحاكمة كدعوى هو التشهیر بهالغرض من إقامة ال
والشفافیة في الملاحقة   ظهار العدالةإ                                                    ً     رفع الحصانة عن بعض الموظفین الدبلوماسیین وذلك انسجاما  مع 

رة وحكم  ثناء قیادته مركبة السفاأخطأ ال لقتلفقد تم محاكمة سائق السفیر المنغولي عن جریمة ا الجنائیة،
حد أ. كذلك رفعت حكومة سوسیرا الحصانة عن )٢( عنهسنه بعد رفع الحصانة  ن لمدةعلیه بالسج

 .  )٣( مام المحاكم الفرنسیةأممثلیها الدبلوماسین في فرنسا بسبب ضبطة بحالة سكر وتم ملاحقته 

  سلطةن یصدر التنازل عن الألكن من یملك حق التنازل عن الحصانة الدبلوماسیة، هل یجب  
بتنازل رئیس  م یكتفي أرئیس الحكومة، أو وزیر الخارجیة) الدولة، أو  (رئیسة المرسلة المركزیة في الدول

ممارسة معینة،  لم یستقر على ن سلوك الدولأ  البعثة الدبلوماسیة أو عضو اخر في البعثة یقوم مقامه.
لثابت في  و على السلوك اة، أدول لى القواعد المطبقة في كلمر على كل حالة على حدة، وعویتوقف الأ

 .)٤( ل عدم وجود قواعد قانونیة مكتوبةهذا في ظها، تممارس

المرسلة وحدها   ن الدولةإ وبغض النظر عن الشخص الذي یتخذ قرار التنازل عن الحصانة، ف
ن یجري التنازل في  أ ، وهي حرة في ذلك، فیجوز اتتنازل عنه و أتتسمك بالحصانة  ن إصاحبة الحق في 

مر التنازل بأحد موظفي البعثة،  أذا تعلق إو من قبل رئیس البعثة، أرة وثه من الدولة مباشلة حد حا
ذا إما ه، ألتنازل ولا یجوز لها التنكر لنه یلزم دولته بهذا اإن رئیس البعثة بصفته ممثلا لدولته فأباعتبار 

 
 . ٢٠٣مرجع سابق، ص ، ٢٠٠٥القانون الدبلوماسي،  ،هیف أبو  )١(

(2) En 2002, le chauffeur de l'ambassade de Mongolie responsable d'un accident mortel a 
ainsi été condamné à un an de prison ferme après la levée de son immunité 
diplomatique.  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/05/01016-20140605ARTFIG00323-
cinq-questions-pour- comprendre-l-immunite-diplomatique.php  

(3)  De même, la Suisse avait proposé de lever l'immunité d'un de ses diplomates arrêté en 
état d'ivresse après une course-poursuite dans les rues de Paris 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/05/01016-20140605ARTFIG00323-
cinq-questions-pour- comprendre-l-immunite-diplomatique.php  

 . ١٧٠، ص ت الدبلوماسیة والقنصلیةالعلاقاأبو الوفا: قانون   )٤(

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20021026.OBS1924/l-immunite-du-chauffard-diplomate-levee.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20021026.OBS1924/l-immunite-du-chauffard-diplomate-levee.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/05/01016-20140605ARTFIG00323-cinq-questions-pour-%20comprendre-l-immunite-diplomatique.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/05/01016-20140605ARTFIG00323-cinq-questions-pour-%20comprendre-l-immunite-diplomatique.php
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/04/ivre-au-volant-l-ambassadeur-suisse-a-paris-a-ete-arrete-apres-une-course-rsuite-avec-la-police_3424091_3224.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/05/01016-20140605ARTFIG00323-cinq-questions-pour-%20comprendre-l-immunite-diplomatique.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/06/05/01016-20140605ARTFIG00323-cinq-questions-pour-%20comprendre-l-immunite-diplomatique.php
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بهذا ة دولته الصریحة، و موافقن یتنازل عن حصانته دون أكان رئیس البعثة هو المدعى علیه فلا یجوز 
  .)١(یینا للعلاقات الدبلوماسیةخذت اتفاقیة فأالاتجاه 

أعضائها،   أحد و تنازل هو عن حصانة أوفي حال تنازلت الدولة المرسلة عن حصانة رئیس البعثة 
یخضع للقوانین والأنظمة الخاصة بأمثاله من  یصبح كأي فرد عادي، حیث  اسيهذا الدبلومن إف

من ذلك     ً بدلا  یها الدبلوماسیین، وتفضل عوثالى التنازل عن حصانة مب ا تلجأ الدولم     ً ادرا  لكن ن  .الأجانب 
 لى بلده أو انهاء خدماته.إاستدعاء الدبلوماسي 

 المبعوث الدبلوماسيالقاعدة ویجیز خضوع لكن هناك من التشریعات المقارنة من یخرج عن هذه 
 ١٩٧٦جنبیة لعام یة الأ ت السیاد للحصانا مریكيع الأثل التشریلدیها، م للدولة المعتمد المدني للقضاء 

(U.S Foreign Sovereign Immunities Act of 1976) فقرة   ) ١٦٠٥في البند (  الذي یسقط
)(a-5 یتم فیها طلب تعویضات مالیة  في الحالات التي  القضائیة عن المبعوث الدبلوماسي حصانةال

أو   لأضرار التي تلحق بالممتلكات أو ا، ة أو الوفاةالشخصی الإصابةحدوث دولة أجنبیة بسبب  من
أو أي   ، والتي تحدث في الولایات المتحدة وتسببها الأفعال التعسفیة أو إغفال تلك الدولة الأجنبیة فقدانها

وكذلك التشریع  . )٢( ممارسته لعمله  ثناءأنظمة الساریة للقوانین والأ دولةتابع لهذه المسؤول أو موظف 
 بالحق المدني وذلك وفق                  ً ن ینصب نفسه مدعیا  أمن جریمة جاز لكل شخص تضرر أسي الذي الفرن

یجوز رفع دعوى مدنیة "من  نه "أالذي ینص على  جراءات الجنائیة الفرن) من قانون الإ٢حكام المادة (أ
ز  و یج نهإ             ً                                                      ذین عانوا شخصی ا من الضرر الناجم مباشرة عن الجریمة". ویترتب على ذلك جانب جمیع ال

. وهو ما اكدت علیه  )٣( لدبلوماسیة رفع دعوى مدنیةالحصانة اب  شخص یتمتعرتكبها ضحیة أي جریمة یل
ل  دعاء بالحق المدني من المتضرر في ظالغرفة الجنائیة في القضاء الفرنسي بأنه یجوز قبول طلب الإ
ن  أب علیه لذي یجلى قاضي التحقیق اإوجود حصانة قضائیة للمبعوث الدبلوماسي، ویقدم الطلب 

 
 . ٢٠٤-٢٠٣، مرجع سابق، ص ٢٠٠٥،القانون الدبلوماسي ،هیف بوأ  )١(

(2) General exceptions to the jurisdictional immunity of a foreign state 1605. 
"(a) A foreign state shall not be immune from the Jurisdiction of courts of the United 

States or of the States in any case "(5) not otherwise encompassed in paragraph (2) 
above, in which money damages are sought against a foreign state for personal injury 
or death, or damage to or loss of property, occurring in the United States and caused 
by the tortious act or omission of that foreign state or of any official or employee of 
that foreign state while acting within the scope of his office or employment;….). 

 https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0055/1669731.pdf. 
(3)  Selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée « par tous 

ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ». 
Il en résulte que la victime d'une infraction commise par un bénéficiaire de l'immunité 
diplomatique peut se constituer partie civile 

https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0055/1669731.pdf
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شارت الغرفة أسببیة بین الفعل الجرمي والضرر. حیث  صحة الطلب ووجود ضرر وعلاقة یتحقق من
دعاء بالحق المدني یمنح قضاء التحقیق التاكد من وجود جریمة وبیان مدى علاقة  ن طلب الإأب
جود الضرر س في و سامبعوث الدبلوماسي بهذه الجریمة من خلال البحث في الفعل الجرمي كونه الأال

 . )١( مدنيدعاء بالحق الي علیه طلب الإوالذي بن

.  ردنسرائیلیة في الأفي السفارة الإ من الإسرائیليالأ ضابط جریمة القتل التي ارتكبها وفي حالة
من شخص وحیازة سلاح   أكثرتوجیه تهمتي القتل الواقع على  ت اعلنردنیة قد النیابة العامة الأ نأرغم و 

یتمتع بالحصانة   التحقیق أن القاتل ابة العامة من خلالتبین للنینه ألا إ ،ى القاتلرخیص إلناري بدون ت
الدبلوماسیة بشقیها القضائي والتنفیذي، أمام الأجهزة الأمنیة والقضائیة الأردنیة، وبالتالي لا یحق لأي  

دلاء أو الإ اءم القضامهة رسمیة أردنیة أن تستدعیه أو تسأله أو تحقق معه أو تجبره على المثول أج
عدم الاختصاص بحسب قانون        ً مقررا  الحصانة التي یتمتع بها، ما لم تتنازل دولته عن  دته،بشها

  )٢( العقوبات الأردني.

المبعوث الدبلوماسي من التقدم  اقترفهامن جریمة  الحق للمتضررردني لكن هل یمنح التشریع الأ
  و المدنیة أمام أ لجنائیة مة الدعوى اقاإمكن ؟ وهل ینيرد مام القضاء الأأبطلب إدعاء بالحق المدني 

    الذي اقترف جریمة القتل؟  بمواجهة المبعوث الدبلوماسي  سرائیليالإضاء الق

فعل الجرمي بمواجهة  دعاء بالحق المدني المرتبط بالوللإجابة على ذلك نقول بأن طلب الإ
تفاقیة فینا التي  من ا ٣١مع المادة          ً ي تماشیا  ردنالمبعوث الدبلوماسي لا یمكن تقدیمه أمام القضاء الأ

 : هأنتنص على 

  

 
(1) La  chambre criminelle considère que la recevabilité du partie civile permet à la victime 

de prouver les élément sur lesquels fonde sa constitution de partie civile, notamment 
l'infraction commise et le préjudice causé directement de cette infraction. Mais la 
constitution de partie civile devant un juge d'instruction produit un effet important à 
savoir la mise en mouvement de l'action public.  Crim 17 juin 2014 n° 13-80158 

ة الامـم الالكترونیـة ، صحیفخص لـ"زئیفشن والقتل الواقع على أكثر ماسناد تهمتي حیازة سلاح ناري  ، زید،كرزون  )٢(
 .٢٠١٧یولیو  ٢٧ الاردنیة)(

http://omamjo.com/index.php/ محلیات/  item/18211- -على -لواقعا-والقتل -ناري-حسلا-ةحیاز -تهمتي-اسناد
.زئیف-ل ـ-شخص-من-أكثر  

 

http://omamjo.com/index.php/%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/item/18211-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D9%80-%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%81
http://omamjo.com/index.php/%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/item/18211-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D9%80-%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D9%81
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یتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة ضد الاختصاص القضائي الجنائي للدولة المضیفة ویتمتع    -١
 :الآتیة والإداري فیما عدا الحالات  كذلك بالحصانة ضد الاختصاص القضائي والمدني

ابة  ة ما لم تكن حیازته له بالنیقلیم الدولة المضیفئن في إالدعوى العینیة المتعلقة بعقار خاص كا -أ
 عن الدولة الباعثة وذلك لأغراض البعثة 

و  أ       ً  و وراثا  أ      ً       و مشرفا  علیا أ               ً        الدبلوماسي منفذا  لوصیة  العائدة لشركة یكون فیها الممثلى و دعال -ب 
           ً                            صى له شخصیا  ولیس بإسم الدولة الموفدة. مو 

  وماسي في الدولة المضیفة خارجالمبعوث الدبل ارى یمارسهمهني أو تجالدعوى العائدة لنشاط  -ج
 . نطاق مهامه الرسمیة

لا تسري  نه "أعلى  ١٩٦٦لسنة  ١٦ المعدل رقمردني من قانون العقوبات الأ ١١شارت المادة أوقد 
ا  م جانب لأ جرائم التي یرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل اأحكام هذا القانون على ال

ن الدعوى  أنظرنا بتمعن لهذا النص نجد ب  ٕ    وا ذا ".اممتعوا بالحصانة التي یخولهم إیاها القانون الدولي العت
بة العامة  المقصود بها في هذا القانون هي الدعوى الجنائیة الناجمة عن وقوع الجریمة والتي تتولى النیا 

لمحاكمات الجزائیة التي تنص على  صول اأنون قا  من ١فقرة  ٢                       ً            قامتها ومباشرتها انسجاما  مع المادة إ
حوال المبینة  لا في الأإلعامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غیرها لنیابة انه تختص اأ

                                 ً   لدبلوماسي الجنائي والتي الحقت ضررا   كذلك الدعوى المدنیة الناجمة عن فعل المبعوث ا ن.في القانو 
في الدعوى   المبعوث الدبلوماسي وذلك لارتباطها المباشرا بمواجهة فعهبالمجني علیه لا یمكن ر 

لا یمكن النظر بدعاوى مقامة ضد المبعوثین  ردني من قانون العقوبات الأ ١١ المادة وبموجب ئیة. الجنا
  .ص لوطني سیؤدي إلى رد الدعوى لعدم الاختصاالدبلوماسیین لأن مجرد عرضها على القاضي ا

الواقع على إقلیم   لمتضرر من الفعل الجرمي للمبعوث الدبلوماسيمكانیة اإ مدىأما فیما یتعلق ب
ردني عن  فلم یتكلم المشرع الأ سرائیلي،الإ مام القضاء أردنیة الهاشمیة من إقامة دعوى مدنیة المملكة الأ

سرائیلي  مام القضاء الإأقامة دعوى مدنیة إحرمان المتضرر من  ذلك. ونحن نتسائل هل یعني ذلك
قلیم المملكة إلدبلوماسي المرتكب على من فعل المبعوث ا هصابأعویض عن الضرر الذي طالبة بالتللم
قامة  إردني عن ذلك لا یعني حرمان المتضرر من ردنیة الهاشمیة؟ نحن نقول بأن سكوت المشرع الأالأ

لعقوبات  في قانون انص راد ذلك لأورد أردني ن المشرع الأأ فلو  سرائیلي،الإم القضاء الدعوى المدنیة أما
مام قضاء دولتة.  أقامة الدعوى المدنیة إیحرم فیها المتضرر من صول المحاكمات الجزائیة أو قانون أ

التي  نا إتفاقیة فییمن  ٣فقرة  ٣١ردني بل ترك المسألة لتطبیق نص المادة وهذا لم یفعله المشرع الأ
ي الدولة المضیفة من خضوعه  دبلوماسي فث اللا تعفى الحصانة التي یتمتع بها المبعو  نهأتنص على 
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مام القضاء  أقامة دعوى بالحق المدني إ. وهذا یعني بأن المتضرر یمكن له دولة المعتمدة لقضاء دولته ال
 سرائیلي للمطالبة بالتعویض. الإ

الحصانة القضائیة  التي تبنت اتفاقیة فیینا          ً     جاء منسجما  مع ردني المشرع الأوبذلك یتضح لنا أن 
والتي  سبق ذكرها أوردت الاتفاقیة الإستثناءات ائل الجنائیة أما في المسائل المدنیة فقد قة في المسلمطلا

وما عداها یبقى متمتع   المضیفة،یخضع بمقتضاها المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني المحلى للدولة 
لمضیفة. بل  ء الدولة اقضا مامأحوال تقدیم دعوى مدنیة لقضائیة ولا یجوز بأي حال من الأبالحصانة ا

 لمدنیة امام قضاء دولة المبعوث الدبوماسي. یسمح للمتضرر من اقامة دعواه ا

 الإجراءات الدبلوماسیة لمساءلة المبعوث الدبلوماسي : الفرع الثاني

 لمواجهة التجاوزات ن تتخذها الدولة المضیفة أ  التي یمكنبعض الإجراءات الدبلوماسیة هناك 
تحت غطاء الحصانات والامتیازات المعتمدین لدیها ء البعثات الدبلوماسیة م بها أعضاتي یقو والجرائم ال

بین الإعلان   ،متهاالتنازل عن حصان ، في حالة رفض دولهمالتي یتمتعون بها. وتتراوح هذه الإجراءات 
و ما  ، وه قونهذا كانوا یرافإ عائلته فراد أمع  ص غیر مرغوب فیه" وطردهشخن المبعوث الدبلوماسي "أ

تخفیض عدد و إجراءات أخرى قد تبدأ بأ، ١٩٦١یة لعام لیه اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسنصت ع
هو  و ن تصل الى حد قطع العلاقات الدبلوماسیة كإجراء فعال ونهائي. ألى إ أعضاء البعثة الدبلوماسیة

 :     ً تباعا  بمناقشته   ما سنقوم

 ) (Persona Non Grata  یه"یر مرغوب ف" شخص غالدبلوماسي المبعوث الإعلان بأنأولا: 

اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة یجوز للدولة المعتمد ) من ٩ولى من المادة (الفقرة الأحسب 
س البعثة أو أي موظف  ن رئیأللدولة المعتمدة،  ن تعلنأ أسباب،لدیها، في جمیع الأوقات ودون بیان 

خر فیها غیر  آن أي موظف أ، و )Persona non grata( دبلوماسي فیها شخص غیر مرغوب فیه
ما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء  أهذه الحالة تقوم الدولة المعتمدة، حسب الاقتضاء،  مقبول. وفي

لى إقلیم الدولة إوصوله  علان شخص غیر مرغوب فیه أو غیر مقبول، قبلإ خدمته في البعثة، ویجوز 
 المعتمد لدیها.

ذا ما  إف لدبلوماسي،ا على الحصانة المطلقة للمبعوث      ً هاما      ً نیا  قانو      ً قیدا  المادة هذه وضعت  وبذلك
اختارت الدولة الموفدة انهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لدیها، فلا یعود هذا المبعوث 

 محمیا بالحصانة. 

المعتادة  حالةفیه هو ال ن المبعوث الدبلوماسي شخص غیر مرغوب أ ن الإعلان ب أویمكن القول 
ن  أ ن المبعوث الدبلوماسي یجب أذ إلدولة المعتمد لدیها، لانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي بإرادة ا
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مدة فیه طیلة              ً ن یظل مرغوبا  أ لیها قبل مباشرة مهام وظیفته، على إمن قبل الدولة الموفد            ً یكون مقبولا  
د یبدو بنظر الحكومة الموفد دبلوماسي قلن المبعوث اأ. غیر )١( قلیمها لمباشرة هذه المهامإبقائه على 

 .)٢(                 ً مغادرة البلاد فورا   غیر مرغوب فیه وتطلب منه          ً دئذ شخصا  لامتها فتعتبره عنعلى س           ً لیها خطرا  إ

ن الوسائل التي نه شخص غیر مرغوب فیه مأوتعد وسیلة الإعلان عن المبعوث الدبلوماسي ب
یر مرتكز على مبرر وجیه فانه قد  جراء غالإ لى هذاإذا كان اللجوء إیجب اتخاذها بكل حیطة وحذر، ف

لى  إو ألى معاملتها بالمثل إو أتي أقدمت علیه للمسؤولیة الدولیة، ویلزمها بالتعویض یعرض الدولة ال
  .)٣(قطع العلاقات الدبلوماسیة

سرائیلیة في عمان، من الدبلوماسي في السفارة الإقام بها ضابط الأوفي حالة جریمة القتل التي 
فراد طاقم السفارة،  أسرائیلیة معظم الإطلبت الحكومة  ،جراءردنیة مثل هذا الإالحكومة الأن تتخذ أل وقب

سمحت الحكومة   لى ذلك مسبقاإ أشرناوكما ردنیة مباشرة. اضي الأر بمن فیهم السفیرة والقاتل، بمغادرة الأ
التي تنص  تلك طرفا فیها،  هي، التي سیةحكام اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماأ ردنیة بذلك التزاما منها بالأ

 لى بلادهم. إثناء عودتهم ألدبلوماسیین المعتمدین على عدم جواز توقیف ا

 ثانیا: قطع العلاقات الدبلوماسیة 

جراء غیر فعال ورادع إ" فیه شخص غیر مرغوب ن المبعوث الدبلوماسي "أقد یكون الإعلان عن 
بقى مشكلة انتهاك المبعوث الدبلوماسي لحصانته وبذلك ت  ، ایرتكبهلوضع حد للجرائم والمخالفات التي 

صرامة   أكثرلى اتخاذ إجراءات إمر الذي قد یدفع الدولة المضیفة ائمة وربما في ازدیاد مستمر، الأق
 .)٤(دولة المبعوث  لى قطع علاقاتها الدبلوماسیة معإوخطورة، فتعمد 

ة دولة ما في وضع حد لوسیلة عن إراد دي ة بأنه تعبیر انفراقطع العلاقات الدبلوماسیویعرف 
ا وبین دولة أخرى، وذلك باستدعاء البعثة الدبلوماسیة المعتمدة لدى كل منهما، الاتصال العادیة بینه
ن مؤداه العلاقات بین الدول، لأمظاهر سوء  أخطر  وهو .)٥( ثار قانونیة معینة آ والذي تترتب علیه 

  كراه أو أعمال العنف لحسملى وسائل الإإتمال اللجوء ا واح بینه نهاء الصلات الودیة التي كانت قائمة إ

 
 . ١٧٦، ص ، مرجع سابقالمغاویر )١(
 . ١٦٢، ص  ١٩٩٣یة الحدیثة، الدبلوماس ،فوق العادة )٢(
 . ١٨٤المغاویر، مرجع سابق، ص   )٣(
 . ١١٥ص  ، مرجع سابق،بانيیلشا  )٤(
 . ٢١، ص بلوماسیةقطع العلاقات الد ، أبو الوفا )٥(
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تكون للدولة السیادة الكاملة في اتخاذه من دون و ، )١(جراء الخطیرلى اتخاذ هذا الإإالنزاع الذي أدى 
 .)٢( لى تقدیم تبریرات أو أسباب إحاجة 

قانوني صریح   ثمة أي نص ، فلیس جراءولم تنص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة على هذا الإ
ذ یعد إمر متروك لتقدیر الدولة، أسیة مع دولة أخرى، فهذا یعطي الحق للدولة في قطع علاقاتها الدبلوما

من  )٤١المادة (ورد في ما  ماأ .)٣(لى اقتناع الدولة وتقدیراتها للوضعإیعود        ً سیادیا                   ً قرار القطع قرارا  
ن یتخذها مجلس  أالتي یمكن  العقابیة راءات لإجالقانوني للا الأساس إهو ا فم )٤(میثاق الأمم المتحدة

من الدولیین،  للسلم والأ            ً یشكل تهدیدا                           ً حكام المیثاق وارتكبت عملا  أحق دولة انتهكت من الدولي بالأ
 لهما بالنسبة للاستخدام الفردي أ، علاقات الدبلوماسیةال طعالاستخدام الجماعي لقخر هو أساس آبمعنى 

 لتقدیر كل دولة.ائم یخضع ي قلوماسي دولبمثابة عرف دبفهو 

الدبلوماسیة بالدول الأخرى في حالة حدوث توتر كبیر في  ى قطع علاقاتها إلوتلجأ الدول 
علاقاتها الدبلوماسیة مع   بقطع المثال،مریكیة، على سبیل حیث قامت الولایات المتحدة الأالعلاقات، 

، واحتجاز  ١٩٧٩یة في طهران عام ریك مسفارة الأ، كرد فعل على اقتحام ال١٩٨٠ابریل  ٨في  إیران
ن لجأت  أ غلب على الأ                                 ً لكن من المستبعد ولم یحدث تاریخیا  . مریكیین فیهاعدد كبیر من المواطنین الأ 

 .ضد مواطني الدول المعتمدین فیها ا مبعوثیه  أحد ارتكبها  جنایةجراء بسبب لى هذا الإإدول ال

عرف الدبلوماسي، بصدور قرار رسمي ه الما درج علیویتم قطع العلاقات الدبلوماسیة، حسب 
لى سفیر الدولة المراد قطع العلاقات معها، حیث یتم استدعاءه لوزارة  إغه مكتوب عادة ما یتم تبلی

سلیم مذكرة القطع، وبعدها تتولى إدارة المراسم  الخارجیة، فیحظى باستقبال قصیر المدة یكفي لقراءة وت
عضائها ووسیلة المواصلات أحدید تاریخ سفر البعثة و ه لت التنسیق معالتفاهم مع رئیس البعثة و 

 .)٥( الأموروغیرها من  مصالحهاوكذلك تحدید اسم الدولة الثالثة التي ستقوم برعایة  دمة،المستخ

 
 . ١٢٠ص ، ١٩٨٧دبلوماسي، القانون ال ، فهی أبو )١(
 . ٤٣القانون الدولي العام، ص  ،خلیفةو  والدقاقعبد الحمید  )٢(
 . ٢٢٨ص   ،١٩٧٣وماسیة الحدیثة، الدبل ،فوق العادة )٣(
تدابیر التي لا تتطلب ن یقرر ما یجب اتخاذه من الأمن لمجلس الأن "أمم المتحدة لأا ) من میثاق٤١تنص المادة( )٤(

ن یكون أن یطلب الى أعضاء الأمم المتحدةـ تطبیق هذه التدابیر. ویجوز أ. وله ة لتنفیذ قراراتهام القوة المسلح خداست
بریدیة والبرقیة واللاسلكیة، وغیرها من  لواالصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة من بینها وقف 

 دبلوماسیة".قطع العلاقات ال ك وقفا جزئیا أو كلیا، وكذلوسائل المواصلات، 
 . ١٢٢ص  ، مرجع سابق،لشیبانيا  )٥(
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سرائیلیة في  من في السفارة الإردنیین على ید ضابط الأوفیما یتعلق بقضیة مقتل المواطنین الأ
حكام  أالتزامها ب الحادثة،جراءات التي قامت بها بعد خلال الإ نت، منردنیة بی لأن الدولة اإعمان، ف

ردني علیه، وسمحت له، مع نها لم تقم بتطبیق القانون الجنائي الأأاتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، حیث 
  باتجاه ردنیة الأ ةردن، بمغادرة الدولسرائیلیة السابقة لدى الأفارة، بمن فیهم السفیرة الإفراد طاقم السأ
لتي یتمتع بها هذا الضابط. وعلى خلفیة ذلك تمسكت بالحصانة القضائیة ا هذه الاخیرة التي، سرائیلإ

ارة الخارجیة  بلاغ وز  ٕ ا  جدي" في ملابسات الحادث و " سرائیلیة فتح تحقیقردن من الحكومة الإطلبت الأ
مام محاولة  أعن نفسه دفاع حقه في ال ن هذا الضابط مارسأسرائیل إوقد ادعت  )١(ردنیة بنتائجه.الأ
ن  أمفك). كما لة حادة (آ، قتله ب    ً عاما   ١٧وهو طفل یبلغ من العمر  قتلا،اللذین  ردنیینالأ حد المواطنینأ

سرائیلیة، واصرت على موقفها،  المحاكم الإمام أ ردني بمحاكمته سرائیلیة رفضت المطلب الأالحكومة الإ
سرائیل سرائیلیة وضرورة تعیین سفیر جدید لإالسفیرة الإدة لى رفض عو إردنیة مر الذي دفع الدولة الأالأ
سرائیلي  ردن على خلفیة قیام تلك السفیرة، بحضور اللقاء الذي جمعها والقاتل برئیس الوزراء الإى الألد 
  البلدین لى توتر العلاقات بین إدى أسرائیلیة. وهو ما راضي الإلى الأإ لهماوصو فور  )بنیامین نتنیاهو(

خیر لم  ، لكن هذا الأردنلأسرائیل بتعیین سفیر جدید لدى اإقامت  مرحلة الجمود. حتى لىإ ووصولها
لى إونصف من وصوله  أشهرلا بعد مرور اربعة إردنیة اق اعتماده لدى وزارة الخارجیة الأأور یقدم و 
یلیة  ئ سراومة الإسنة ونصف تقریبا من وقوع الجریمة. وقد كان من الممكن لو استمر تعنت الحكو عمان 

مر الوحید الذي قامت به الحكومة والأ البلدین.لى حد قطع العلاقات الدبلوماسیة بین إمر ن یصل الأأ
 سرائیلیة هو تقدیم تعویض مالي لذوي الضحایا.الأ

 

 
، قوله إن 'التحقیق سیجري وفقا الاسرائیلیةة نقلت صحیفة "هآرتس" العبریة عن المتحدث باسم وزارة الخارجی )١(

 لاستنتاجات".واعًا، على تطورات التحقیق قانونیة المتبعة'، وإن "إسرائیل ستقوم باطلاع الأردن، تبالا للإجراءات
"أوامره إلى  بالتنسیق مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائیلیة مدعي العام الإسرائیليالصحیفة، أصدر الوبحسب 

لة بالحادث". ونقل المصدر عنه قوله: "في إطار  صى ع الأطراف، لتسلیمه المواد المتوفرة بحوزتهم والتي علجمی
  i24news عموق ( ج التحقیق".المستجدات ونتائ م باطلاع الأردن على قو ن إسرائیل والأردن، سوف نالعلاقات بی

 ). ٢٠١٧یولیو  ٢٩
https://www.i24news.tv/ar/أخبار/middle-east/151603-170729- -ةبمحاكم-إسرائیل-بیطال-الأردن

عمان-في-سفارتها-امن-ضابط . 
 
 

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/151603-170729-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/151603-170729-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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كل من الأردن والامارات من الحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث  موقف المشرع في : المطلب الثاني
 تكابه لجریمة القتل العمد ر في حالة ا الدبلوماسي

نظمة القانونیة الوطنیة بأن الدولة تطبق          ً          قرر مبدئیا  في كل الأیجب التوضیح بأنه من المبدایة 
هوم سیادة الدولة. فالجرائم التي ترتكب قلیمها، وهذا نتیجة لمفإقانونها على كل الجرائم التي ترتكب على 

المعدل  ١٩٦٠) لسنة ١٦رقم ( ردني العقوبات الأ ن سلطان قانو ردنیة تخضع لقلیم الدولة الأإعلى 
لى ذلك إشار أقلیمیة قانون العقوبات، وقد إ      ً          انسجاما  مع مبدأ ، ٢٠١٧) لسنة ٢٧نون رقم (بموجب القا 
قلیمیة في تطبیق قانون  . ویترتب على مبدأ الإ)١( انون) من هذا الق٧ردني في المادة (المشرع الأ

جرائم التي  یجابیة في اخضاع كافة الخر سلبیة. تتمثل النتیجة الإ والآبیة یجاإ هما اد حإالعقوبات نتیجتین: 
قلیم وفي حدود هذا قلیم، بحیث یطبق قانون العقوبات الوطني على الإقلیم لقانون دولة الإترتكب على الإ

ین  قوان تسن من ال والدولة لها أن) من نفس المادة. ٢ردني في الفقرة (لیه المشرع الأإشار أي قلیم الذ الإ
لها أن   الأشخاص المقیمین على إقلیمها، كمـا أن لمصلحتها، وأن تخضع لقوانینها جمیع                ً مـا تـراه لازمـا  

أي قانون عقوبات   تحدد أنواع العقوبات على ضوء مصالحها الإقلیمیة، وهذا یعنـي اسـتبعاد تطبیق 
     ٕ                     یة، وا لا كان في ذلك اعتداء لوطنمحاكمها ا أجنبي داخل حدود إقلیم الدولة حتى لو كـان ذلـك عن طریق

ردني على الجرائم التي  النتیجة السلبیة فهي عدم سریان قانون العقوبات الأما أعلى سیادتها الإقلیمیة. 
 ً              یا  كانت جنسیة  أخرى أقلیم دولة إالتي ترتكب على ردنیة الهاشیمیة و ترتكب في خارج اقلیم المملكة الأ

 یة.  قلیمالإ لمبدأیجابي             ً            جنبیة انسجاما  مع الشق الإلدولة الأون اتخضع لقان و صفته ما دامت أمرتكبها 

و المجتمع الدولي تقضي بإستثناء بعض الاشخاص ممن  أنه ثمة اعبتارات للمصلحة الوطنیة أإلا 
على اقلیم  الجرائم  أبشع بیق قانون العقوبات علیهم حتى لو ارتكبوا صفات معینة من تط  فیهمتوافرت 
جنبیة والبعثات الأالمستمدة من القانون الدولي تتمثل في حصانة رؤساء الدول ءات والاستئنا الدولة.

 یه جمیع التشریعات الوطنیة المقارنة. إلشارت أالدبلوماسیة والقنصلیة، وهذا الاستثناء 

 
حكام هذا القانون على كل من یرتكب داخل المملكة  أ ري تسنه (أردني على من قانون العقوبات الأ ٧تنص المادة   )١(

حد العناصر  أملكة لمرض ا أالمملكة اذا تم على ة من الجرائم المنصوص علیها فیه. وتعد الجریمة مرتكبة في مریج
تشمل اراضي   -أ  -و فرعي:أي فعل من افعال جریمة غیر متجزئة او فعل اشتراك اصلي أو أتي تؤلف الجریمة ال

الشاطىء والمدى الجوي الذي   مسة كیلو مترات منخة لى مسافإقلیمي ، والبحر الإة طبقة الهواء التي تغطیهاالمملك
  إذا ردني نبیة التي یحتلها الجیش الأراضي الاجوالأ -ب .لهوائیة الاردنیةا قلیمي والسفن المركباتالإ یغطي البحر

 .لحهمصا كانت الجریمة المقترفة تنال من سلامة الجیش أو من
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  بحصاناتهم، فبعض  ي تتبعها كل دولة لـضمان تمتـع المبعـوثین الدبلوماسـیینوتختلف الوسیلة الت
وردها في  أ، والبعض الآخر )١( نهذا الشأ القواعد العامة التي أوردها القانون الدولي فـيفت بالدول اكت

، هعلاألیه إالمشار  ردني ) من قانون العقوبات الأ١١ن في المادة (أالتشریعات الداخلیة كما هو الش
وظفو السلك لكة ما في المملا تسري احكام هذا القانون على الجرائم التي یرتكبهنه (أوالتي تنص على 

التي یخولهم ایاها القانون الدولي العام). وهو ما یعني   جانب ما تمتعوا بالحصانة الخارجي والقناصل الأ
و التحقیق  أو احتجازهم أیهم وكذلك عدم جواز القبض عل علیهم،ردني عدم تطبیق قانون العقوبات الأ

أمام جهاتها القضائیة ولا أن تطبـق علیهم  ئیة دعوى الجناو محاكمتهم. فلا یجوز أن ترفع علیهم الأمعهم 
عمال  أئیة. فالحصانة المتمع بها المبعوث الدبلوماسي هي حصانة مطلقة وشاملة لكل قوانینها الجنا

 )٢(.ال وظیفته أو بمباشرته لحیاته الخاصة المبعوث الدبلوماسي سواء إرتبطت بأدائه لأعم

على ذلك فإن الراجح في  ، ١٩٦١لسنة بلوماسیة ات الد ا للعلاقوعلى الرغم من عدم نص إتفاقیة فین
في حالة الدفاع الشرعي أو   الدولي أنه یجوز للدولة المعتمد لدیهاالمبعوث الدبلوماسيفقه القانون 

إذا  ،الدبلوماسي وتقوم بالقبض علیه تجاهـل حـصانة المبعـوث و مصلحة التحقیق أن ت أ الضرورة القصوى 
تمد لدیها لدفع الخطر عنها، على أن سلطان الدولة المع هذا الإجـراءیقتضي وب إلیه كان العمل المنس

 
القانون  ، عامر راتب، ،سلطان، ٨٦٧ص ، ١٩٦٩لعام، اي القانون الدول ،سرحان ،٤، ص غانم: كل منانظر  )١(

   . ١٨٥مرجع سابق، ص   العام،الدولي  
فقد تركها للنصوص الدولیة التي  ق بالحصانة الدبلوماسیة ذات الطابع الدولي وفیما یتعلفرنسي ن المشرع الأكر یذ

الصادر في السنة   ١٣ني رقم طلو مرسوم المؤتمر اشار أ. بل اهل المشرع الفرنسي هذه الحصانةولم یتج نظمتها،
ى شخص مبعوثي كل من الأشكال عل للهجوم بأي ش كلأي سلطة تش بحظرالدبلوماسیة  الحصانةعن الثانیة بإیجاز 

 .  نة الدبلوماسیةالمتعلقة بالحصافهو جزء من النصوص  إلغاؤه،   ً                      نظر ا لأن هذا النص لم یتم . و الحكومات الأجنبیة
En France il faut savoir qu’en compte tenu du caractère international de l'immunité 
diplomatique, le législateur français a dû laisser aux textes internationaux le soin de 
réglementer cette immunité. La France n'échappe pas bien au contraire à cette règle. Le 
décret de la Convention nationale du 13 ventôse an II évoque sommairement l'immunité 
diplomatique en interdisant « à toute autorité constituée d’attenter en aucune manière à la 
personne des envoyés des gouvernements étrangers ». Ce texte n'ayant pas été abrogé, il 
fait partie des textes relatifs à l'immunité diplomatique.  

بالمصدریة  علاه جاء موقوفا "ألیه إ لمشار ردني ا عقوبات الأنص قانون ال ن أحد الباحثین أفي هذا السیاق یرى  )٢(
ص  ردن لهذا النن عدم امتثال المبعوث الدبلوماسي المعتمد لدى الأأ " ما تمتعوا بالحصانة" لیوضح الظرفیة" في عبارة

وبة علیه  سریان العقم ردني، مما یلغي عدقانون الوطني الأیس مطلقا، فتنازل دولته عن حصانته یكفل سریان الل
 .) ٣٩٢) ص ٢( الهامش رقم  ،لشدیفاتا(الوطني فعاله المنتهكة لقانونها أردنیة مقاضاته عن الألدولة ویتیح ل
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تستطیع أن تحاكمه أمام محاكمها، بل یجب علیها تسلیمه بعد  هذا المبعوث یقف عند هذا الحـد، فـلا
 . )١( ى دولته لتتولى هي محاكمتهالقبض علیـه إلـ

جرائم القتل من   ١٩٨٧دي لعام ت الاتحالعقوبا ماراتي في قانون امن جانبه استثنى المشرع الإ
مع عدم  "نه أ)، التي تشیر على ٢٥(لدبلوماسي وهذا ثابت في نص المادة الحصانة القضائیة للمبعوث ا

ري هذا القانون على الأشخاص المتمتعین بحصانة  لا یس )٢()١خلال بحكم الفقرة الأولى من المادة (الإ
 مارات و القانون الداخلي وذلك في إقلیم دولة الإأالدولي  لقانونأو ا لیةمقررة بمقتضى الاتفاقیات الدو 

 . )٣( " العربیة المتحدة

سلامیة التي  حكام الشریعة الإأ     ً     منسجما  مع جاء ماراتي القانون الإن أیلاحظ وفي التحلیل النظري 
  إذاسلامیة یعة الإفوفق احكام الشر ضع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي للدولة المعتمد لدیها. تخ

ركانه وشروطه، وذلك أالقصاص متى توافرت ارتكب المبعوث الدبلوماسي جریمة قتل فانه یقام علیه 
) من  ١٨٧(  یةلعموم النصوص الشرعیة التي توجب استیفاء القصاص من القاتل كقوله تعالى في الآ 

نثى عبد بالعبد والأوال الحر بالحرمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى آیا أیها الذین " سورة البقرة
. )٤( ن یقاد)أما أن یؤدي و أما أ(من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین بالأنثى"، وقوله صلى االله علیه وسلم 

ي الى اهمال حقوق العباد وحرمة ن عدم إقامة القصاص على المبعوث الدبلوماسي یفض أ ساسأعلى 
أخذ رجال السلك السیاسي  در عودة بأن "عبد القالفقیه وفي هذا یقـول ا. )٥( دمهم التي اهتم بها الشرع

الشریعة، ما دامت الشریعة تسوي بینهم وبین غیرهم من رعایا الدولـة،  مـا یعیـب  بجرائمهم لیس فیـه
بحجة   ب في التفرقة التي تأخذ بها القوانین الوضعیةحكمهم حكم رئیس الدولة، ولكن العی وتجعـل

ولا  الجرائم لا یستحق الحمایة  الممثل الـسیاسي الـذي یرتكـب م، لأن وظائفه  حمایتهم وتمكینهم من أداء
. فضمان  )٦(مثل إبتعاده عن الشبهات والمحرمـات" یصلح لأداء وظیفته، ولأن الممثل لا یحمیـه شـئ

الدبلوماسیة هو الغرض من الحصانة القضائیة، لذلك یجب على هذه البعثات   داء الفعال للبعثات الأ

 
 .٣ص ت، النظریة العامة لقانون العقوبا، عبد المنعمو ، ١٧٤ص  ، القانون الدولي العام في وقـت الـسلم،  سلطان )١(
في شأن جرائم الحدود   (تسريالمعدل بانه  ١٩٨٧ة لسن ٣تحادي رقم بات الاقو من قانون الع ١تنص المادة  )٢(

 .). والقصاص والدیة احكام الشریعة الاسلامیة..
والفضاء  خضع لسیادتها بما في ذلك المیاه الإقلیمیة ین ویشمل إقلیم دولة الامارات العربیة المتحدة أراضیها وكل مكا )٣(

 الجوي الذي یعلوها.  
، كتاب ٢/٩٨٩ م، ومسل٦٨٨٠كتاب الدیات باب من قتل له قتیل، حدیث  )١٢/٢٠٥فتح الباري لبخاري (ا خرجهأ )٤(

 . ١٣٥٣دها، حدیث رقم الحج، باب تحریم مكة وصی
 . ١١٠المكراد، ص  )٥(
 . ٣٢٥ – ٣٢٤ص  ، عودة )٦(
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بقدر ما تلتزم البعثة  نظمة للدولة المعتمد لدیها هذا المبعوث و بالقوانیین والأن تلتزم أاسیة الدبلوم
                                                  ً                                          الدبلوماسیة بهذه القوانین بقدر ما یشكل ذلك احتراما  وتقدیرا لها ولا توقع علیهم ایة مسؤولیة.  

اتفاقیة  ف في طرامدى جواز نص الدول الأولها ألكن العدید من التساؤلات تطرح في هذا السیاق، 
  ٢٩لى الاتفاقیة بتاریخ إولى حیث انضمت الأمارات، ردن والإیینا للعلاقات الدبلوماسیة، بمن فیهم الأف

حكام التي  م تخالف الأحكا أ، في تشریعاتها الوطنیة على ١٩٧٧فبرایر  ٢٤بتاریخ  والثانیة ١٩٧١یولیو 
ردن  فذة في كل من الأعات الناالتشریتحد  نأ خر هل یمكنآ التزمت بها بموجب الاتفاقیة. بمعنى 

            ً مطلقة طبقا   قضائیة ائیة للمبعوث الدبلوماسي الذي یتمتع بحصانة مارات من الحصانة القضائیة الجز والإ
  ا للعلاقات الدبلوماسیة؟حكام العرف الدبلوماسي الدولي المدون في اتفاقیة فیین لأ

حكام اتفاقیة  أردنیة بم الدولة الألى التزاقیود عیة أ ردني العقوبات الأ ردن لم یورد قانونبالنسبة للأ
ت. وجعل هذا القانون الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي حصانة مطلقة لا  فیینا لقانون المعاهدا

رواح مواطنین  زهاق لأإالجریمة التي ارتكبت هي و الانتقاص منها حتى لو كانت أیجوز التقلیل 
 ردنیین. أ

ي في ن القید الوارد على الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسإلعربیة فارات امما بالنسبة لدولة الإأ
یستلزم الوقوف عنده وبیانه، وهو ما یستوجب معرفة مرتبة من قانون العقوبات الاتحادي،  )٢٥(المادة 

  القضائیةماراتي من الحصانة وكذلك موقف القضاء الإ  یة في النظام القانوني الاماراتي؟المعاهدات الدول
 وث الدبلوماسي المعتمد لدیها؟ للمبع

، وعلى الرغم من عدم نص ماراتيات الدولیة في النظام القانوني الإفیما یتعلق بمرتبة المعاهد 
المعاهدات الدولیة على التشریعات   على سمو ١٩٧١مارات العربیة المتحدة لعام دستور دولة الإ

ن هذا الدستور قد جعل المعاهدات أ ، )٤٧دة () من الما٤نه یتبین من نص الفقرة (ألا إالداخلیة. 
صدار المراسیم، في مرتبة  جراءات التي رسمها الدستور بالنسبة لإ یة، بعد ان تسلك الإوالاتفاقیات الدول

الاتحادیة أو المحلیة تطبیقها من تاریخ نشرها               ً الجهات سواءا   القوانین الداخلیة، ومن ثم یجب على جمیع
المعاهدات  في حالة التعارض بینهما تسمونه أو  ،اذهاتاریخ المحدد لنف ن الرسمیة أو مفي الجریدة ال

 .)١( الدولیة على القوانین العادیة

محكمة قضت ال من مناسبة، حیث  أكثرماراتي في وهو ما سار علیه الاجتهاد القضائي الإ
، على نصوص  یقیة في التطب، لها الافضل المعاهدات الدولیةأن " حد احكامهاأفي  الاتحادیة العلیا 

 
 . ٨٨-٨٦ص   ي،للمزید من التفاصیل الشرج )١(
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، أیا ي اتفاق دوليأفي           ً صبحت طرفا  أ... الدولة متى  ن "أ خرآواقرت في حكم . )١(القانون الداخلي..."
ال الذي ینظمه وینطبق  ن تعمل به، وتطبقه في المجأو موضوعه، فانها ملزمة بأ أسمه،كان نوعه، 

 )٢(". ...     ً دولیا           ً والتزاما                                   ً علیه، وذلك باعتباره تشریعا وطنیا  

صبحت  أالدولیة التي  ... الاتفاقیات ن "أمحكمة تمییز دبي بحكمها على  رت علیههو ما ساو 
جب ، وا      ً داخلیا                                                   ً مارات العربیة المتحدة، بالتصدیق علیها تعد قانونا  تشریعا نافذا المفعول في دولة الإ

 ) ٣(زعات...."منا  حكامها، على ما یعرض علیه منأعمال أالتطبیق في الدولة ویلتزم القاضي الوطني ب

، باقراره مبدأ  یة للمبعوث الدبلوماسيماراتي هذا النهج على الحصانة القضائ القضاء الإ وقد طبق
لدعاوى التي  ذ قضي بعدم الاختصاص بنظر اإعدم جواز رفع دعاوى ضد المبعوثین الدبلوماسیین، 

مرتبة  على أاراتي ملإ ن القضاء اأ. ومن هنا یبدو ٤ن له صفة دبلوماسیة أي شخص یثبت أترفع ضد 
ن الحصانة القضائیة للمبعوث أ ثبت أو  تعارضهما،في حالة  ماراتيالاتفاقیة الدولیة على القانون الإ

 . ردنيالأ القانونحال و كما ه  ي قید،أ لا یرد علیها   الدبلوماسي حصانة مطلقة

لنظام  یة یدخلها لدوللى المعاهدات الإن انضمام الدول أحكام القانون الدولي ومن المعروف وفقا لأ
، ما لم تتحفظ       ً مطلقا        ً لزاما  إحكامها أول بما جاء في یلزم الد       ً نافذا         ً داخلیا                             ً القانوني لها، وتصبح تشریعا  

) من اتفاقیة فیینا لقانون  ٢٧ب المادة (حسبو نه أالدول على بعض الاحكام الواردة في تلك المعاهدات. و 
تتذرع بقانونها الداخلي كمبرر لعدم  ن أاهدة دولیة ع ، لا یجوز لدولة طرف في م١٩٦٩المعاهدات لسنة 
 وضة علیها بموجب المعاهدة. تنفیذ الالتزام المفر 

مارات  الإ دولة مع التزام         ً متعارضا  ) من قانون العقوبات الاتحادي ٢٥وبالتالي یصبح نص المادة (
لا محل له اخلي، و ا القانوني الد هفي نظام اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة حكام أ المتحدة بتنفیذ العربیة 

    .ماراتيالإ الاجتهاد القضائيفي 

 
  .٤١٥ص  -٢٠مكتب فني -١٤/٤/١٩٩٨تاریخ الجلسة –ق ١٩لسنة  -٢٣٦ ة الاتحادیة العلیا، الطعن رقمالمحكم )١(

 . ١٣٨-١٣٧ عن نفس المرجع، صنقلا 
. وفي  ١١/٦/٢٠٠٣تاریخ الجلسة  –ق ٢٣لسنة  ٩٥ق و  ٢٢لسنة -٨٠٠یا، الطعن رقم المحكمة الاتحادیة العل )٢(

لسنة   – ٣٦٦، الطعن رقم ٧/٦/٢٠٠٥تاریخ الجلسة  –ق  ٢٤سنة ل -٧٦٤نفس المنحى راجع كذلك الطعن رقم 
 . ١٣٩عن نفس المرجع، ص نقلا . ٢٠/٣/٢٠٠١تاریخ الجلسة –ق  ٢١

 نقلا عن نفس المرجع. .٢٠٠٩\ ١\٢٧، احوال شخصیة، بتاریخ ٢٠٠٨\٨١محكمة تمییز دبي، طعن رقم   )٣(
  ١٩٩٧ /١٤١٦ة جلس –ق  ١٩٩٦، لسنة ٢٨٧رقم  الطعنالمحكمة الاتحادیة العلیا، : لى سبیل المثالعر انظ )٤(

  عن  ، نقلا٩٨٤مكتب فني، ص  ١٩٩٨\١٠\٢٣ق، جلسة  ١٩لسنة  ١٨٠عن رقم ، والط٢٧٩فني، ص مكتب 
 . ٤٧الرشیدي، ص  
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عدم              ً لا تعني أبدا  القضائیة للمبعوث الدبلوماسي رغم أن الحصانة نه أالنهایة یمكن القول وفي 
للعلاقات  للعرف الدولي المقنن في اتفاقیة فیینا استنادا ، المعتمد لدیهالدول ااحترام المبعوث لأنظمة 

وعلى   الإنسانعلى حقوق           ً ؤثر سلبیا  ی ساءة استخدام هذه الحصانةإن أإلا  ،١٩٦١ لعام سیةاالدبلوم
  وذلك لعدم إمكانیة محاكمة من یتمتع بها أمام المحاكم نسانیة،رأسها الحق في الحیاة والكرامة الإ

الحقوق  بلوطنیة عن الجرائم التي یرتكبها، فضلا عن عدم إمكانیة مطالبته مدنیا في أحوال معینة ا
 . الناجمة عن الفعل الذي ارتكبه المدنیة

نفسها كدولة  وجدت  للعلاقات الدبلوماسیة، ١٩٦١في اتفاقیة فیینا لعام  طرف، الدولة الردنفالأ
فراد هذه البعثة لقوانینها  أحد أ ، أولا بسبب انتهاكي مأزقف سرائیلیة،للبعثة الدبلوماسیة الإ مستقبلة

غیر علت لأنها إن فمام التزاماتها الدولیة أنها وقفت عاجرة یا لأ وثان ، كرامتهمو حقوق مواطنیها وانظمتها و 
  .یترتب علیه مسؤولیتها الدولیةقد مما  ذلك تكون قد أخلت بقواعد القانون الدولي

  :الخاتمة

مام القضاء الجنائي للدولة المتعمد أالحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي موضوع ل بعد دراستنا
لى مجموعة من  إقد توصلنا ف ماراتي،والإردني القانون الدولي والقانون الجنائي الأ ا من منظور لدیه

   :تتمثل فیما یلي ات النتائج والتوصی

 النتائج :    ً أولا  

صانة الدبلوماسیة هو لتعزیز وتطویر العلاقات بین  لحساس الذي من اجله نشات القد كان الأ .١
هذه  ن أ. لكن یبدو داء وظائفهم بطمانینة وفعالیةأب  وماسیینن الدبلمن خلال قیام المبعوثی  الدول

تمنع من معاقبة  نهالأ، نظمة في الدول المستقبلةصبحت رخصة لانتهاك القوانین والأأ نةالحصا
نظمة. وهو ما یضع لیس المبعوثین الدبلوماسیین فقط ولكن  والأ ن هؤلاء عند انتهاكهم لتلك القوانی

 وق القانون. الخدم فسفارة و عائلاتهم وطاقم ال

ن العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولیة لحقوق علان القانون الدولي لحقوق الانسان خاصة الإ أ .٢
الدبلوماسیة  ات نسان الأساسیة على الحصان تنص صراحة على سمو حمایة حقوق الإ  نسان،الإ

ذا أنه " لمتحدةمم الأمیثاق ا من )١٠٣المادة ( . فمثلا تنص وغیرها من نصوص الأتفاقیات الدولیة
                  ً                                  "الأمم المتحدة" وفقا  لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام   تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء

 ."ثاقمیدولي آخر یرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا ال

 



 م. ٢٠٢١ )١عدد ( ال) ١٣مجلد (ال، ةالعلوم السیاسیجلة الأردنیة في القانون و الم  

 

 ٤۹ 

لحیاة،  في ا همها الحقأأن الحصانة القضائیة للمبعوث الدبلوماسي تتعارض مع حقوق الإنسان، و  .٣
مام  أ م الوطنیة عن الجرائم التي یرتكبهامحاكمة من یتمتع بها أمام المحاك نها تمنع لأوذلك 

نیة الناجمة  لمد في أحوال معینة بالحقوق ا ة دولتهة مطالب عن عدم إمكانی       ً ، فضلا   محاكمها الوطنیة
ص أشخا ل ارتكبهاعن الفعل الذي ارتكبه، ومن أجل ذلك طالب بعض المتضررین من أفعا

لكن ، طلاقهاإوتحد من الحصانة حقوق الإنسان تلك  ن تحجب أ القضائیة،یتمتعون بالحصانة 
 .على الصعید الدولي  التزاماتهایتعارض مع   نهلذلك لأالاستجابة رفضت بعض الدول 

ن یعد ردنییسرائیلیة في عمان بقتل المواطنین الأسرائیلي في السفارة الإمن الإالأ ابطن قیام ضأ .٤
 الةرامة الانسانیة، ولمبادىء العد وعلى رأسها الحق في الحیاة والك ،لحقوق الانسان الطبیعیةهاكا انت

ن  انو محاكمها طبقا لقواعد القمام أتنازل عن حصانته ومحاكمته مام رفض دولته الأوالانصاف، 
 الدولي المتضمنة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات.

 التوصیات  :      ً ثانیا  

صـول المحاكمـات مـن قـانون أ ٦لـى نـص المـادة إ ٤ضـافة فقـرة إردنـي المشـرع الأ ثانیوصي الباح .١
ــم ( ــة رقـ ــنة ٩الجزائیـ ــم ( ١٩٦١) لسـ ــانون رقـ ــب القـ ــدل بموجـ ــنة ٣٢المعـ ــق ٢٠١٧) لسـ ــنح الحـ ، لتمـ

و القضــاء المــدني أمــام القضــاء الجنــائي أدعــاء بــالحق المــدني إطلــب م بن یتقــد أصــراحة للمتضــرر 
 ي.وماسبعوث الدبلبمواجهة الم

) مـن قـانون العقوبـات ٢٥تعـدیل المـادة (ة مكانی ـإمـاراتي النظـر فـي المشـرع الإ یقترح الباحثان على .٢
فیینـا للعلاقـات یـة مـارات، الدولـة الطـرف فـي اتفاقلدولـة الإ الالتزامـات الدولیـةالاتحادي لتتوافـق مـع 
لمعاهــدات والاتفاقیــات ة اي یعلــو مرتب ــمــاراتن النظــام القــانوني والقضــائي الإأالدبلوماســیة. خاصــة و 

 .حصل التعارض بینهما إذا الدولیة على القوانین الداخلیة

اتفاقیــة فیینـــا تعــدیل ل بــذل الجهـــود  ، رغــم صـــعوبة المهمــة،مـــم المتحــدةمنظمــة الأیوصــي الباحثــان  .٣
علــى عــدد معــین الدبلوماســیة الحصــانة  حصــر نطــاق، وخاصــة ١٩٦١لعــام  بلوماســیةالد للعلاقــات 

، دون الفئـــات فقـــط الدبلوماســـیین، وهـــم اولئـــك الـــذي یمارســـون العمـــل الدبلوماســـيثـــة فـــراد البعأ مـــن
خـذ بعـین الاعتبـار مسـالة حقـوق وكـذلك الأ داریـین والمسـتخدمین والخـدم.خرى مـن المـوظفین الإالأ
 خلاقي وقانوني في القانون الدولي ولاأساس ألعدالة والانصاف، فلیس هناك من ا ئومباد نسان الإ

یقترفـــون جـــرائم القتـــل،  ك الدبلوماســـیین الـــذینولئ ـــأمـــم المتحضـــرة یبـــرر عـــدم معاقبـــة لأا فـــي قـــوانین
  الاغتصاب والسرقة وغیرها.



    التشریعین الأردني والإماراتي  فيالحصانة القضائیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي وتطبیقاتها 

 الشیاب،  د. زیاد محمد سلامة جفال طایل محمود  د.                                                              
         

 

 ٥۰ 

دبلوماســیة دائمــة یــة نشــاء محكمــة جنائإ النظــر فــيمكانیــة قیــام المجتمــع الــدولي إب یوصــى الباحثــان -٤
International Permanent Diplomatic Criminal Court   صـاص تالاخون لهـا یك ـ

عمـال ألمسلح، الارهاب والتآمر لارتكاب بالنظر في جرائم العنف مثل القتل، الاغتصاب، السطو ا
، مــراقتضـى الأ إذاأو فـرض غرامــات مالیـة،  وفـرض جــزاءات علـى مرتكبیهـا، بمــل یشـمل رهابیـة،إ

ئم اجـر مثـل هـذه الب الدبلوماسیین في منشات عقابیة تابعـة لهـا فـي حـال ثبـت تـورطهم بارتكـا جنس
 قلیم الدولة المستقبلة.إفي 

 

 


